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شكر وتقدیر

الحمد الله الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث، نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ 
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علینا بالجهد والوقت فجزاه االله عنا كل خیر

هذه المذكرة وإنارتنا كما نشكر أعضاء اللجنة الأفاضل اللذین قبلوا مناقشة

القیمة والشكر موصول لمنتسبي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بملاحظاتهم 

.على جمیع التسهیلات التي حظینا بها من قبلهم-بجایة–لجامعة 
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وتقوى إن إقامة العدل یشیع الطمأنینة وینشر الأمن، فتشتد علاقات الأفراد بعضهم ببعض،

بها الحقوقالثقة بین الحاكم والمحكوم، ولعلى من أهم الوسائل التي یتحقق بها القسط وتحفظ 

هي إقامة النظام القضائي حتى لا تشیع الفوضى إذا ما أصبح كل ،المالیة منها وغیر المالیة

.شخص یقیم عدالته بنفسه ویقتضي حقه بیده

إن الإتباع الدقیق لإجراءات القضاء العادي المتمیز بالبطء الشدید عملا بالقاعدة العامة التي 

یكون غیر مجد في بعض الحالات الخاصة التي  قد ،بالتریث والتمهل للفصل في النزاعاتتقضي

تحتاج إلى السرعة ویخشى علیها من فوات الوقت، باعتبار أنها قد تستغرق مدة طویلة قد تضر 

على نحو یصعب بمصالح المواطن وتؤدي أحیانا إلى تنفیذ الحكم القضائي الفاصل في النزاع

ى إلى تفاقم المشاكل والنزاعات ونشؤ تطور الحیاة الاجتماعیة أدأنّ و خاصة تدارك نتائجه، 

التي نشأت في وضعیات تحتاج إلى تسویة سریعة، ومن هنا جاءت فكرة الدعوى الإستعجالیة

القضاء (رع الجزائري لهذا النظام القضائي المواد المدنیة ثم الإداریة، والواقع أن اعتماد المش

.ما هو إلا تكریسا لمبدأ المشروعیة ومبدأ سیادة القانون)المستعجل

نجد أنه تضمن أحكاماً خاصة ممیزة ،باستقرائنا لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

القضاء العادي، كما أنه لم یعد نظام لي جعلت منه نظاماً استثنائیا عنتتعلق بالقضاء الإستعجا

بل أن قانون الإجراءات ،للنظر في النزاعات الإستعجالیةتصر الأمر على رئیس المحكمةیق

،المختصة في المسائل المستعجلةالمدنیة والإداریة قد وسع من دائرة اختصاص الجهات القضائیة

، التجاریة العقاریةالقضایاشؤون الأسرة،(وذلك بإسناده كذلك هذا الاختصاص لرؤساء الأقسام 

.الإداریةدة في قانون الإجراءات المدنیة و العدید من المواد الوار درسته وهو ما)والاجتماعیة

بالرغم من أن المشرع الجزائري من خلال إعادة صیاغته للإجراءات الإستعجالیة في إطار 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي ومنحها أهمیة أكبر بتعدیله لقواعدها،اعتباراً لتوسیع 

زال تطرح مشاكل عویصة لمفسریها ومطبقیها على تن ذلك لم یكن كافیا ولامجال استعمالها، إلا أ

.حد سواء
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وكثرت عوائقه، كلما أصبحت الحمایة أنه كلما تعقدت إجراءات التقاضي من المؤكد

من خلال هذا الواقع یمكن تبریر الحاجة الملحة إلى إیداع نوع و  .القضائیة للحقوق صعبة المنال

آخر من الحمایة القضائیة لتمكین المتقاضین من حمایة مصالحهم الظاهرة عن طریق إجراءات 

خاصة دون التعرض لأصل حقوقهم الذي یبقى النزاع بصددها من اختصاص القضاء الموضوعي 

.عن طریق الإجراءات العادیة

ت الأولیة التي یقوم بها الطبیب لإنقاذ المریض، اه الإجراءات المستعجلة بالإسعافلقد تم تشبی

، ونفس الكلام هدفها الوقایة ولیس العلاج،حتى لو ثبت بعد ذلك أنها لا تؤدي إلى الشفاء الأكید

ن صدور الحكم في الموضوعیصدق على الإجراءات الإستعجالیة التي تتخذ بشكل مؤقت إلى حی

ولیس بدیلاً عنه، إذ أن موضوعها هو مجرد التحفظ على الحق والمحافظة علیه لحین  لهللتمهید 

.الفصل فیه لمن یستحقه

تتجلى أهمیة دراسة هذا الموضوع بالنظر للدور الذي تلعبه مختلف الإجراءات الإستعجالیة 

فإن الممارسة على ذلك  في الحمایة القضائیة لحقوق الأفراد وضمانا لحسن سیر العدالة، وإضافة

العملیة الواسعة لمختلف الإجراءات المستعجلة تزید من أهمیتها بشكل أكبر، لا سیما وأن النظرة 

، تصاصبقضاء عدم الاخوصفه قضاء سلبي، بل یسمیه البعض السائدة عن القضاء الإستعجالي ب

رفض الدعوى لأن القاضي عادة ما یستعمل سلطته التقدیریة في تحدید مدى توافر الإستعجال، ل

.الاختصاصلعدم 

كانت مدنیة، تجاریة، ، سواءإن الإجراءات الإستعجالیة تتغیر أسسها في مختلف المواد

لزاماً علینا تحدید نطاقه بما یسهل لنظر لتشعب الموضوع واتساعه كان الخ، غیر أنه با...عقاریة

دراسته ویساعد فهمه، وذلك بالاقتصار في هذه الدراسة على الدعوى الإستعجالیة أمام القضاء 

القانون الخاص دون التطرق لإجراءاتها أمام القضاء الإداري لأن مجالها هو العادي التي یحكمها

.القانون العام
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ف والإستفهامات التي یطرحها الموضوع لأجل الإحاطة بمختلتوضیح أهم المسائل فبغرض 

إ كافیة لتنظیم . م. إ. هل الأحكام الواردة في ق:عمدنا على طرح الإشكالیة التالیةعناصره 

  ؟الدعوى الإستعجالیة في المادة المدنیة

قانون عمدنا في دراستنا لهذا الموضوع إتباع المنهج التحلیلي الاستقرائي لدراسة ما تضمنه 

.الإجراءات المدنیة والإداریة من نصوص قانونیة منظمة له

التي تحیط بالموضوع قد ل إعطاء رؤیة واضحة لمختلف الجوانبعلى ما تقدم ومن أجبناءً 

وذلك بتقسیم المذكرة إلى فصلین من خلال استعراض نظام القضاء اعتمدنا على الخطة الثنائیة،

ثم التطرق لأحكام الدعوى )الفصل الأول(والضوابط الإجرائیة للدعوى الإستعجالیة الإستعجالي

.)الفصل الثاني(الإستعجالیة 



الفصل الأول

الضوابط نظام القضاء الاستعجالي و 

الإجرائیة للدعوى الاستعجالیة
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عة یة على تحقیق حمایة قضائیة سریستعجالستعجالي والدعوى الإالإیقوم نظام القضاء 

ها ویصدر هذا نأحكم قطعي بشإصدارریثما یتمنتها حال التنازع علیهاللحقوق وصیاوقتیة و 

نیة یعد لا تمس أصل أو موضوع تلك الحقوق أو المراكز القانو ر وقتیة أو مؤقتةالحكم بتدابی

على إجراءات مختصرة تختلف إلى ءً هذه الأخیرة بناوجودلاحتمالبحث ظاهري أو سطحي 

.حد كبیر عن إجراءات التقاضي العادیة

ستعجالي بصفة عامة وبصفة مؤقتة كلما یتطلب الأمر ذلك لدرء القضاء الإیتدخل 

لذلك كان لابد من أن یضع المشرع تحت .بالحق یصعب تداركه مستقبلاالماس الخطر 

لحاجة الملحة لهم والتي لا یمكن اتصرف المتقاضین نوعا آخر من إجراءات الخصومة یلبي 

التي قد تصیب الأضرارللإجراءات العادیة أن تلبیها ولن یكون معنى ذلك أن المشرع یتجاهل 

.جراءات المستعجلةالإأحد الخصوم من جراء الالتجاء إلى 

لا یحسم نزاعا المطلوب في الدعوى التي یتبع بصددها هذه الإجراءات مجرد تدبیر وقتي 

حسب مقتضیات الظروف  إلغاءهبل یجوز تعدیله أو ،وز على قوة الشيءحبصفة نهائیة ولا ی

ستعجال نوعیا بالفصل في الدعوى كما یختص الإقدر بقدرهاوالأحوال فهو ضرورة والضرورة ت

في كافة المسائل  إ.م.إ.من ق 305إلى  299ررة في المواد استنادا إلى ولایته العامة المق

لي طریق یلجأ إلیه المتقاضي ستعجافالقضاء الإ، من فوات الوقتالمستعجلة التي یخشى علیها

ستعجالي بمثابة الإسعافات الأولیة التي تقدم فیمكن القول أن القضاء الإ،بساطتهته و لسرع

ولهذا سنتناول،المعمقةللمریض الذي یوجد في حالة خطیرة جدا قبل ممارسة الفحوص الطبیة 

القضاء مفهوممبینیننظام القضاء الإستعجالي والضوابط الإجرائیة للدعوى الإستعجالیة

,)المبحث الثاني(ثم التطرق لمفهوم الدعوى الإستعجالیة، )المبحث الأول(الإستعجالي

لالمبحث الأو

ستعجاليمفهوم القضاء الإ

لحمایة الموضوعیة ل اوهو یكم،ى صور الحمایة القضائیةستعجالي إحدیعتبر القضاء الإ

یقوم، حیث لذلك جعل المشرع الجزائري من إجراءات وشروط اللجوء إلیه مبسطة وسریعة

حین المركز القانوني من التلف والضیاع، یحفظهما إلىستعجالي بحمایة الحق أوالقضاء الإ



الفصل الأول   نظام القضاء الإستعجالي والضوابط الإجرائیة للدعوى الإستعجالیة

7

عیة، الخصم ما ینفذ علیه عندما تمنح له الحمایة الموضو یجدالفصل في أساس النزاع، ف

ستعجالي یكتسي أهمیة خاصة في التشریعات الحدیثة ومنها الإ وبحسب كل ذلك أصبح القضاء

.)1(لجزائريالتشریع ا

بین حیث تناولنا تعریف القضاء على هذا الأساس قسمنا هذا المبحث إلى مطل

.)المطلب الثاني(ستعجاليشروط اختصاص القضاء الإ،و )المطلب الأول(وأهمیته يستعجالالإ

المطلب الأول

ستعجالي وأهمیتهتعریف القضاء الإ

من أجل مساعدة القضاء العادي في ستعجاليلمشرع الجزائري استحدث القضاء الإا

في أقرب الآجال إلى حین أمامه هاالمتنازع علیستعجالیة للوضعیات الطارئةحلول الإلوضع ا

للمتقاضین من جهة ومن جهة أخرى الفصل في الموضوع، وتخفیف الأعباء والتكالیف بالنسبة 

.)2(السیر الحسن لعمل القضاة من حیث اختصاص وتنظیم المهام بینهم

یملیها حسن سیر ،ولیست علاجیةوقائیةستعجالي مهمة وقتیةالقضاء الإتعتبر مهمة

ستعجالي في طئ القضاء العادي وشأن القاضي الإالعدالة التي لا تأبى أن یضیع حق بسبب ب

تشخیص لا یدخل في اختصاصه لإسعاف في مجال العمل الطبي، حیثلك شأن رجل اذ

-لا العلاجیة-تدابیر الطبیة الوقائیة التقتصر مهمته على اتخاذ وإنمامرض ووصف علاج، 

ل الخطر كتضمید الجروح ووقف النزیف وعدم مضاعفة الكسور حتى لا یتفاقم الأمر ویستفح

.م بعد ذلك جروح العلاج أو نقلفائدتهدعإذا لم یسعف المصاب، فتن

ه والقانون حول القضاء قمختلف التعاریف التي جاء بها الفمن خلال ما یأتيسنوضح

.)الفرع الثاني(ستعجاليثم نتطرق إلى أهمیة القضاء الإ،)الفرع الأول(ستعجاليالإ

،2015، الجزائرللنشر، كلوبیدیا، أنس2القضاء، طوأحكامزودة عمر، الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقهاء (1)

  .183.ص

في الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماسترالأسرةاكري صونیة، عیساني نسرین، الاستعجال في قضایا شؤون ب(2)

  .8.ص، 2018والعلوم السیاسیة، بجایة، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق 
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الفرع الأول

ستعجاليتعریف القضاء الإ

ستعجالي لا في قانون لم یورد تعریفا واضحا للقضاء الإفي الواقع المشرع الجزائري

وهو نظام )09-08قانون (المدنیة والإداریةجراءاتالإ، ولا في قانون )3(الملغىالمدنیة الإجراءات

استحدثه المشرع الجزائري لمساعدة القضاء العادي غایته اتخاذ تدابیر تحفظیة من شأنها 

.المحافظة على الحقوق وصیانتها حال التنازع علیها إلى غایة صدور حكم قطعي بشأنها

في و  ستعجالي لغة ثم قانوناسوف نتطرق إلى تعریف القضاء الإعلى هذا الأساس 

.الأخیر فقها

ستعجالي لغةاء الإتعریف القض: أولا

عجالي ستستعجال، فكلمة القضاء الإصطلح الإستعجالي بالاستناد لمعرف القضاء الإ

حكم :، وقضیةوقضاءً یاقض–قضاء هي من فعل قضى فكلمة ستعجال، إ مركبة من قضاء و 

وقضى علیه، وقضى له، وقضى بكذا، فهو قاضي قضى علیه بین الخصمین :ویقال.وفصل

.)4(قضاة) ج(

، "من عجل عجلا وعجلة وهو السرعة ضد البطء والتأخیر والانتظار"ستعجال كلمة الإو 

.)5(واستعجله هو بمعنىاستحثه وأمره أن یجعل سبقه وتقدیمه

قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمن1966یونیو8الموافق ل 1386صفر عام  18في مؤرخ154-66أمر رقم (3)

.1966یونیو 09مؤرخة في  47عدد  ،78 ش.د.ج.ج.ر.، ج، المعدل والمتممالملغى

ن، .س.طباعة والنشر والتوزیع، تركیا، دالمكتبة الإسلامیة للط،.د ،2، جالمعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة، (4)

  .742.ص

، یة، المجلة الجزائریةالإدار المتضمن الإجراءات المدنیة و ،09-08انونستعجالیة في ظل قالإزواوي عباس، الدعوى (5)

.213.، ص31،2013-30، عدد ، جامعة بسكرةالحقوقكلیة 
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ستعجالي قانوناثانیا تعریف القضاء الإ

عنصر ستعجالي بل اكتفى فقط بذكرلتعریف القضاء الإالمشرع الجزائريلم یتصدى

صر على أن تتم الجلسة ویفصل فیها في أقرب الآجال أستعجالیة و الاستعجال لقیام الدعوى الإ

.)6(إ.م.إ.من ق299ما نص علیه في المادة  وهذا

فتح المجال للفقه من أجل ستعجالي هذا ماتعریف المشرع الجزائري للقضاء الإإن عدم 

.تعریفه

ستعجالي فقهاتعریف القضاء الإ:ثالثا

الظروف الطارئة التي تستدعي السرعة حالاتتتعدد مجالات القضاء الإستعجالي بتعدد

، لذلك سوف نحاول )7(وعدم المماطلة حفاظا للحقوق والمراكز القانونیة تبعا لظروف كل قضیة

.أوردها الفقهاء بخصوصهإعطاء بعض التعاریف التي 

"لقد عرفه البعض على أنه ت ممكن في الإجراء الذي یهدف إلى الفصل في أقرب وق:

لقضائیة أو أي ا راسةحالتي تتطلب اتخاذ تدبیر للوفي الحالاتبالاستعجالالقضایا التي تتسم 

كما عرفه .)8("المتخذ مؤقتا مع حفظ أصل الحقالإجراءتدبیر تحفظي آخر على شرط أن یكون 

"البعض الآخر أنه إجراءاتالخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه باتخاذ :

.)9("سریعة لا تحتمل التأخیر ولا یمكن أن تتحقق عن طریق القضاء العادي

أوإذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء في جمیع أحوال الاستعجال،:"صوالتي تن08/09من القانون رقم299المادة (6)

یتم عرض القضیة بعریضة افتتاحیة أمام ،یتعلق بالحراسة القضائیة أو بأي تدبیر تحفظي غیر منظم بإجراءات خاصة

.وینادى علیها في اقرب جلسة،المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبیر المطلوب

."یجب الفصل في الدعاوى الإستعجالیة في اقرب الآجال

,Taiba-dz.yoo7.com/t2211-topic:ة الجزائریة في الموقعیبمنتدى طراجعالوثیقة المنشورة في (7) 2011-

2019- 16 : 10/ 28- 03- 2019.

، نشاط القاضي، الاختصاص، لدعوى القضائیة، دعاوي الحیازةا:1، ج، الوجیز في الإجراءات المدنیةبراهیمي محمد(8)

،2002، الجزائروان المطبوعات الجامعیة، دی،الخصومة القضائیة، القضاء الوقتي، الأحكام، طرق الطعن، التحكیم

  .135.ص

.427ن، ص. س. ، دالإسكندریةرف،انبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة،منشأة المع(9)
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"في حین عرفته الدكتورة أمینة النمر بأنه الخصوم بأحكام سریعة إسعافومن مقتضاه :

تضع الخصوم في مركز مؤقت ریثما یفصل في أصل الأحكامقابلة للتنفیذ الجبري، هذه 

"رجةهالمستشار مجدي أیضاكما عرفه.)10("الحق محدق بالحق المطلوب رفعه هو الخطر ال:

وقتي لا تتعسف فیه إجراءات التقاضي العادیة ویتحقق ركن الاستعجال إذا استبان بإجراء

لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب منه المحافظة على الحق الذي لا یتحمل 

.)11("الانتظار

من تعریفات نستخلص أن الاستعجال حالة تتغیر بتغیر ظروف الزمان ومن خلال ما سبق

فإنه من والمكان في ظل ما یشهده المجتمع من تطورات في الأوساط وأوقات مختلفة ولذلك

لأنه لیس مبدأ ثابت للاستعجالمنطقیقیه وضع أي تعریف جامع مانع و لصعب على أي فا

.مطلقا

الفرع الثاني

ستعجاليأهمیة القضاء الإ

نطاق المعاملات لاتساعستعجالي في العصر الحاضر تبعا أهمیة القضاء الإ ازدادت

أخرى، فقد تطورت سلطة ها من جهة وللسرعة التي یتسم بها هذا القضاء من جهةعبوتش

تحفظي أو وقتي ولم تعد إجراءستعجالیة مجرد عوى الإدستعجالي فلم یعد موضوع الالقضاء الإ

ضاء بل أصبح الق،فكرة عدم المساس بأصل الحق عبئا علیه تمنعه من تقدیر الحمایة المطلوبة

خطار التي یمكن أن نوني الذي یقي المراكز القانونیة من الأاستعجالي نظام الإسعاف القالإ

.طریق التقاضي العاديإتباعتهدده من جراء 

سفیر محمد الهادي، القضاء الإستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة (10)

الطاهر مولاي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، .لجماعات المحلیة، جامعة دالماستر في الحقوق، تخصص إدارة ا

.9.، ص2016سعیدة، 

الصادر الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدقانونطاهري حسین، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة لشرح ل(11)

قانون المتضمن2008فبرایر 25هجریة الموافق لـ 1429صفر عام18المؤرخ في  09-08رقم  قانونبموجب 

مدعم بقضاء المحكمة العلیا والفقه وعرائض قضائیة نموذجیة مختلفة وكذا اجتهاد القضاء الإجراءات المدنیة والإداریة

.133.، ص2012، الجزائر، ، دار الخلدونیةالإجراءات المدنیة :1ج المقارن والقضاء المصري، 
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:ستعجالي فيقا مما سبق تظهر أهمیة القضاء الإانطلا

الاقتصادة دون المساس بأصل الحق معمؤقتة سریعاستصدار أوامر تمكین الخصوم من-1

.في الوقت والإجراءات

كثیر من الأحیان تؤدي إلى فض الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في -2

حیث ، المنازعات وبالتالي یغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في أصل النزاع

.)12(یكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها ذلك الحكم لدلالته على الاتجاه الصحیح في النزاع

إجراءتحفظي أو إجراءستعجالي یوفر حمایة عاجلة ووقتیة یهدف إلى اتخاذ القضاء الإ-3

.)13(مؤقت، لحمایة الحق الموضوعي من خطر التأخیر الذي یتعرض له

الخصوم إسعاففي الإجراءات السریعة التي مرادها ستعجاليكما تبرز أهمیة القضاء الإ-4

.سریعة قابلة للتنفیذ الجبري ریثما یفصل القضاء العادي بأصل الحقوامربالحصول على أ

ستعجالي وتنظیمه للتوفیق بین اعتبارات حسنسیر القضاء الإبإنشاءیعود اهتمام المشرع 

بمصالح الخصوم، ولیتمكن هذا الأخیر من الحصول على إجراءات الإضرارالعدالة وعدم 

.)14(وقتیة سریعة قلیلة التكالیف حتى یفصل القضاء العادي في أصل الحق

الفرع الثالث

ستعجاليالقضاء الإقواعد اختصاصممیزات و 

لحقوق والمراكز القانونیة التي ستعجالي على تحقیق حمایة سریعة ووقتیة لیقوم القضاء الإ

هددها خطر محدق ویصدر الحكم بتدابیر عاجلة لا تمس أصل موضوع تلك الحقوق أو تی

المراكز القانونیة، وبناءا على إجراءات مختصرة تختلف إلى حد كبیر عن إجراءات التقاضي 

.17.، ص2005، الإسكندریةالأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحدیث،وجیز في قضاء بن فرحات سامي، ال(12)

.429.سابق، صالمرجع النبیل إسماعیل عمر، (13)

مذكرة لنیل شهادة ،القضاء الإستعجالي في ضوء الإجراءات المدنیة والإداریةسهام،وساويحجوط كریمة، م(14)

، 2015مان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، الماستر تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرح

  .10.ص
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لة لا یتعهد تعهدا صحیحا بنزاع ما إلا إذا كان مختصا جالعادیة، كما أن قاضي الأمور المستع

.قلیمیاوظیفیا، نوعیا وإ 

ستعجاليممیزات القضاء الإ: أولا

فهو یتمیز بالسرعة في الفصل ،ستعجالي هو عمل قضائي بمعنى الكلمةإن القضاء الإ

عد طرح النزاع أمامه وسندا لظاهر بأحكامهحیث أنه یصدر ،فوعة أمامهفي النزاعات المر 

بالطرق التي رسمها قابلة للطعن الالأحكام تلك بأصل الموضوع و المستندات بغیر مساس 

ستعجالي یتمیز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص ، بالرغم مما تقدم فإن القضاء الإالقانون

  :هي

وظیفة المساعدة-1

حیث یلجأ إلیه بالنظر إلى ،ستعجالي هو قضاء مساعد للقضاء الموضوعيالقضاء الإ

ضاء نتیجة دعوى سواء كان هذا الق،إمكانیة صدور حكم موضوعي محتمل في المستقبل

ستعجالي إنما یرمي إلى ضمان إقامتها وذلك أن القضاء الإموضوعیة أقیمت بالفعل أو ینتظر 

الدعوى الموضوعیة فإن الدعوى إذا فصل في ذایق الدعوى الموضوعیة لهدفها، ولهتحق

.)15(ستعجالیة تصبح غیر مقبولةالإ

الطابع الوجاهي-2

شخاصعلى طلب أحد الأبناءً یصدربحیث،بطابع وجاهيستعجاليیتمیز القضاء الإ

رح هنا إشكال في بصفة قانونیة، لكن یمكن أن یطبعد استدعائه أو ،روبحضور الطرف الآخ

علیهم، إذ أنه یصعب معرفة من هو المتهم الحقیقي، أما في حالة الغیاب حالة تعدد المدعى

علیه قد تم تبلیغه واستدعي د من أن المدعىالتأكعن الحضور أمام القاضي فعلى هذا الأخیر

.)16(استدعاءً قانونیا 

.11.سابق، صالمرجع الساوي سهام، و حجوط كریمة، م(15)

.12،13.ص. ص ،المرجع السابقنسرین، باكري صونیة، عیساني(16)
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لجلسة الأولى إذا ستعجالي یمكن للقاضي أن یفصل في الدعوى بانه في القضاء الإأكما 

.فیها، حتى وإن تغیب المدعى علیه ولم یكن مبلغا لشخصه تكانت مهیئة للب

الدعوى في الجلسة الأولى بناءً في  ستعجالیة الحكمالإ ىیجوز في الدعاو ذلك  إضافةإلى

.)17(على طلب المدعى علیه الحاضر ولو تغیب المدعي

الطابع المؤقت-3

صدر ستعجاليفقاضي الإ،تي لا ینظر في أصل الحقستعجالي قضاء وقالقضاء الإ

، كما أن )18(ظر والفصل في موضوع النزاعنالحكم بالتدابیر المؤقت والحمایة المطلوبة دون ال

عن رفع الدعوى  الاستغناءحیانا من الناحیة الفعلیة إلى ستعجالي قد یؤدي أالقضاء الإ

فقد لا  ر،لعین المؤجرة وتسلیمها إلى المؤجمن اطرد المستأجر بالموضوعیة كما لو قضي مؤقتا

.)19(یرفع المستأجر الدعوى الموضوعیة وبالتالي یحقق الحكم الوقتي عملیا حمایة دائمة للمؤجر

ختصاص قاضي الأمور المستعجلةا: ثانیا

لزم تیسوالاختصاصتضى القانون في خصومة معینة، اص هو سلطة الحكم بمقصختالا

،)20(تسهیل التقاضي وحسن سیر العدالة وهذا یتطلب أن تتنوع المحاكم وتنتشر في أنحاء الدولة

فیها  توجب على القاضي البتها الاختصاص النوعي والإقلیمي یسیكتسلأهمیة التي یلونظرا 

.قضائیة غیر مختصة هةالدعوى تفادیا لصدور أحكام عن جلنظر موضوع التطرقبدایة قبل

مرد البحث في توافر الاختصاص من عدمه هو خضوع أغلب النزاعات والتصرفات 

فضلاعن هذا، .لهذه الرقابةإخضاعهااستحالةللرقابة القضائیة مع وجود البعض الآخر في 

د الجهات كما نجد تعدّ .نجد تنوع الجهات القضائیة وتعدد أنواع النزاعات الممكن طرحها علیها

، حقوقلنیل شهادة الماجستیر في ال، مذكرةستعجالیة الإداریة وتطبیقاتها في الجزائربلعابد عبد الغاني، الدعوى الإ(17)

.47.، ص2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة،نتوريالسیاسیة والإداریة، جامعة مفرع المؤسسات 

.11.مرجع السابق، صسفیر محمد الهادي، ال(18)

  .108.ص ،2007، الإسكندریةعات، دار المطبوعات الجامعیة،أبو عطیة هیكل، شرح قانون المرافعلي (19)

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،2ط ،انون الإجراءات المدنیة والإداریةقة حسین، المبادئ الأساسیة في جفری(20)

.33.، ص2013
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القضائیة من نفس النوع على المستوى المحلي، ممّا تثار مسألة البحث عن الجهة التي یتعیّن 

).21(عرض النزاع أمامها

العنصر تسلیط الضوء على مسألة اول من خلال هذا وعلى هذا الأساس سنح

بالاختصاصالنوعي والثانیة بالاختصاصى ، تتعلق الأولنسنتناولها في نقطتیو  الاختصاص

الإقلیمي

النوعيالاختصاص-1

 وادراءات المدنیة والإداریة في المجالإقواعد الاختصاص النوعي یتضمنها أساسا قانون 

.)22(إ.م.إ.من ق 40إلى 32

ة لجهة القضائییع العمل بین طبقات المحاكم داخلاالنوعي توز بالاختصاصیقصد

یعد موضوع النزاع هو العنصر الأساسي في تحدید الجهة  ذالواحدة على أساس نوع القضیة إ

، بعبارة أخرى هو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة )23(القضائیة المختصة

:التي تنص على إ.م.إ.من ق32/3علیه المادة  أكدتما نة ولایتها وفقا لنوع الدعوى وهذایمع

التجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة و لاسیما المدنیة،في جمیع القضایاتفصل المحكمة"

".والتي تختص بها إقلیمیاالأسرةوقضایا شؤون 

یبقى قسام أنه في المحاكم التي تنشأ فیها الأمن نفس المادة 5الفقرة  وكما نصت أیضا

أضافت أیضا ،كما باستثناء القضایا الاجتماعیةنظر في جمیع النزاعاتیالقسم المدني هو الذي

من نفس المادة أنه في حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر القسم المعني فیها، یحال  6الفقرة 

من ، یفهم مسبقارئیس المحكمة إخبارعد بسم المعني عن طریق أمانة الضبط، الملف إلى الق

كلیة الحقوق والعلوم ،النظام القضائي الجزائري:1اءات المدنیة والإداریة، جقبایلي طیب، شرح قانون الإجر (21)

.64.، ص2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان قحمادي زوبیر، محاضرات (22)

  .15.ص 2015 میرة، بجایة،

والقانون 2007لسنة76معدل بقانون رقم ت المدنیة والتجاریة،ون المرافعاالسید الصاوي أحمد، الوسیط في شرح قان(23)

.443.، ص2007الإسكندریة،ن،.د.د بإنشاء المحاكم الاقتصادیة،2008لسنة  120رقم 



الفصل الأول   نظام القضاء الإستعجالي والضوابط الإجرائیة للدعوى الإستعجالیة

15

قبول الدعوى في حالة عدم تسجیلها في القسم المختص عدم  هذه الفقرة أن المشرع لم یرتب

.للنظر فیها

من 36ذا ما أكدت علیه المادة النوعي من النظام العام، وهالاختصاصكما یعتبر 

.)24(إ.م.إ.ق

النوعي ننتقل لدراسة الاختصاص الإقلیمي والذي لا یقل أهمیة للاختصاصوبعد دراستنا 

:بدوره عن الأول فیما یلي

الإقلیميالاختصاص-2

میع أرجاء ترجع أهمیة الاختصاص المحلي إلى انتشار محاكم الدرجة الواحدة في ج

ین ر التقاضي عن طریق تقریب المحاكم من محل النزاعات، كما یبیسیالدولة، الذي قصد به ت

، ومن )25(الاختصاص الإقلیمي الحدود الإقلیمیة التي تمارس فیها الجهة القضائیة سلطتها

للجهة الإقلیميیؤول الاختصاص ":نجد أنها تنص على إ.م.إ.قمن 37ا للمادة نخلال قراءت

القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، 

،فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن

یؤول الاختصاصالإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون 

  ".لاف ذلكعلى خ

إن قاعدة الاختصاص هذه تشیر إلى أن المدعي یقاضي المدعى علیه في أقرب 

أو في آخر موطن له، ویؤول ،محل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسيالمحاكمإلى موطنه، أي ال

ختصاص الإقلیمي إلى الجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، إذا اختار المدعى الا

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة في أیة مرحلة "إ.م.إ.من ق36تنص المادة (24)

."كانت علیها الدعوى

التنظیم القضائي ، نظریة الدعوى،الجزائريمبادئ النظام القضائي(:في الإجراءات المدنیةعمارة بلغیث، الوجیز(25)

، عوارض الخصومة، الاختصاص المحلي، الأحكام وطرق الطعن، الاختصاص النوعيالجزائري، نظریة الخصومة، 

.47.، ص2002الجزائر،وم،ل، دار العمنقحةطبعة مزیدةو ،)مشاكل الاختصاص، التحكیم
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أما في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة علیه موطنا له،

.)26(التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

لإقامة أي المكان الذي یوجد فیه قلیمي مكان الإا للاختصاصكما تجعل القاعدة العامة 

ستثنائیة الحالات الاالشخص فعلا، المكان الأقرب إلى المحاكم الذي یقاضي المدعى علیه، أما

.)27(من نفس القانون40والمادة  39دة فقد ورد ذكرها في الما

المطلب الثاني

شروط القضاء الإستعجالي

لیست تأكید أو تعدیل أو إلغاء لاحق أو مركز قانوني ستعجاليلإء اإن وظیفة القضا

لا بإذا ما طرح مستقمن الضیاع أو ضیاعأدلتهإنما مجرد حفظهو والفصل فیه بحكم نهائي، 

على القضاء العادي، فمهمته مهمة وقتیة وقائیة ولیست علاجیة یملیها حسن سیر العدالة، التي 

إجراءات ، وما یتبع ذلك من ضرورة اتخاذ )28(تخشى أن یضیع حق بسبب بطئ القضاء العادي

في أصل وجوهر  توضاع القانونیة مؤقتا إلا أن یبها الأب رقسریعةتستكفیلة بإیجاد حلولا

شروط المتمثلة فيمجموعة من الستعجالي یتطلب توافر لنزاع، لكن اللجوء إلى القضاء الإا

.)الفرع الثاني(عدم المساس بأصل الحق، وشرط)الفرع الأول(رط الاستعجالش

الفرع الأول

ستعجالشرط الإ

هو  ستعجالستعجالي، حیث أن الإا العنصر شرط أساسي في القضاء الإیعتبر هذ

أو وضعجسیم بالخصوم، مل وقوع ضررحت، ویتوفر حین یرحتمل التأخییلا  ذيال الوضع

یصعب تدارك هذا الضرر إذا ما تم طرح النزاع وفقا لإجراءات التقاضي العادیة، ویعتبر وجوده 

، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،2ط ت المدنیة والإداریة،، التنظیم القضائي والإجراءاإدریسفاضلي (26)

  .121.ص

  .121.صالمرجع نفسه، (27)

فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08رقم قانون، انون الإجراءات المدنیة والإداریةر نبیل، الوسیط في شرح ققص(28)

.281.، ص2008، دار الهدى، الجزائر، )الخصومة، التنفیذ، التحكیم(2008
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أسباب جائزة قضائهم علىأسسوامن عدمه مسألة واقع لا قانون، یستخلصها القضاء قد 

.)29(قانونا

ستعجال من النظام العام، فلا یجوز للأطراف الاتفاق على وجوده أو یعتبر عنصر الإ

مر مسببا على أساس یكن من الأم ما لإجراءعدمه ولا یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بأي 

.، ولهذا سوف نعرفه، لغة، قانونا وفقها)30(ستعجالتوافر عنصر الإ

ستعجال لغةتعریف الإ :أولا

وهو السرعة ضد البطء والتأخیر "عجل عجلا وعجلة "الإستعجال مأخوذ من مصطلح 

.)31(والانتظار

ستعجال قانوناتعریف الإ:ثانیا

ستعجال وبالرجوع إلى القواعد العامة فیما لتعریف عنصر الإلم یتطرق المشرع الجزائري

ن القسم الثاني المعنو ضمن إالتي جاءت .م.إ.من ق299الاستعجال نجد المادة یتعلق بمسألة 

الأحكامستعجالیة، ضمن الفصل الخامس تحت عنوان في في الاستعجال والأوامر الإ:بـ 

في " : والقرارات اكتفت بالنص على أنهالأحكامالأخرى، من الباب الثامن تحت عنوان في 

یة أو بأي یتعلق بالدراسة القضائإجراءالفصل في الأمراقتضى إذاو جمیع أحوال الاستعجال، أ

جراءات خاصة، یتم عرض القضیة بعریضة افتتاحیة أمام المحكمة إتدبیر تحفظي غیر منظم ب

.)32("علیها في أقرب جلسة ىویناد،أو التدبیر المطلوبالإشكالالواقعة في دائرة اختصاصها 

عثماني عبد الرحمان، السندالتنفیذي في القانون الجزائري، أطروحة لنیلشهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون (29)

.246.، ص2014خاص، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

عیة الفقهیة، دار اللم والآراءمدعم بالاجتهادات القضائیة العادیسلیمان، الدعاوي الاستعجالیة في نظامالقضاءبوقندورة(30)

.25.، ص2014، الجزائر، للنشر والتوزیع

  .7 .ص، 2005ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، .قضاء الإستعجال فقها وقضاء، د،طاهري حسین(31)

.إ، المرجع السابق.م.إ.، یتضمن ق09-08قانون(32)
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على الرغم من جالستعأن المشرع لم یحاول تعریف شرط الإنستنتج من خلال هذه المادة 

القضاء المستعجل كما یعتبر أیضا شرطا جوهریا یجب توفره وقت لاختصاصاعتباره شرطا 

.رفع الدعوى إلى غایة صدور الحكم

ستعجال فقهاریف الإتع:الثاث

الكثیر من الحبر في أوساط أسالتلأفكار التي استعجال واحدة من بین تعتبر فكرة الإ

فقهاء القانون، نظرا لتطورها من حیث الزمان والمكان، إنما وببساطة تمثل درجات متعددة، 

، مما فتح المجال )33(وتظهر في أشكال مختلفة وتمثل مفهوما شخصیا ولا تسمح بتقدیر متجرد

.للفقه لتعریفه

"ستعجال بأنهالأستاذ بشیر محمد عنصر الإ عرف المحدق بالحقوق والمصالح الخطر :

.)34("الأفراد ویتحقق كلما كان الضرر قد ألحق بالمركز القانوني للشخص

"كما عرفه أیضا الدكتور أحمد أبو الوفا بأنه یتحقق شرط الاستعجال كلما توافر أمرا :

التقاضيالخصوم إلى إجراءات یه، إذا لجأفاهما، أو یتضمن ضررا لا یمكن تلایتضمن خطرا د

.)35("العادیة

من تفاوت، فإن أكملها وأكثرها تحدیدا لا یمكن أن یكون من  الآراءمهما یكن في هذه 

، فإن تقدیر الاستعجال یخضع والأحوالالمرونة بحیث یصلح قاعدة عامة لكل الظروف 

.)36(ىلعناصر كثیرة في الوقائع والقانون تختلف باختلاف الدعاو 

(33)FILALI Ali, L’urgence et la compétence de la juridiction des référés, thèse de magister,

Alger, 1987, p.125.

،09-08الجدیدانون الإجراءات المدنیة والإداریةعلى ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بشیر محمد، شرح ق(34)

.89.، ص2010بن عكنون،الجزائر،كلیة الحقوق، جامعة

.311.، ص1980ن،.ب.د ، دار الفكر العربي،13أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، ط(35)

  .13.ص، 2008هومة، الجزائر، ، دار 2في القضاء الإداري، طآث ملویا، المنتقى الحسین بن الشیخ(36)
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ستعجال من خلال القول بأنه ط أعطى مفهوما أكثر دقة لعنصر الإأما الفقه الفرنسي فق

أن ینتج، ما لم یخضع لعلاج، ضرر لا یمكن بإمكانهذلك الطابع المتمیز لواقعة ما والذي "

".جبره، دون أن تكون بالضرورة أمام خطر وشیك الوقوع

"Morel(كتعریف "التأثیر"نصر عب"ستعجالالإ"وهناك من ربط  ستعجال تكون حالة الإ)

وهو ما جاء به في قاموس " الأطراف لأحدقائمة كلما ینتح عن تأخیر في الفصل في النزاع 

Larousse37("التأخیرالحالة التي لا تحتمل "ستعجال ، حیث أن الإ(.

2000جوان  30ون وهناك أیضا من ربط مفهوم الاستعجال بالضرر، قبل صدور قان

ستعجال یعني أن هناك ضرر یخشى في فرنسا، كان ركن الإستعجاليالخاص بالقضاء الإ

.)38(وقوعه

ستعجالي یكاد ینحصر في تعریف واحد نتیجة اعتماد نفس إن دراسة هذا العنصر الإ

غة ویرجع ذلك إلى مطالبة فكرة العناصر فیه ونلاحظ أن كل هذه التعریفات لها نفس الصی

إلى القاضي الفاصل تي یرجع تقدیرها أساساستعجال، وقد تختلف من قضیة إلى قضیة والالإ

.ستعجالیةفي الدعوى الإ

الفرع الثاني

شرط عدم المساس بأصل الحق

كز علیها كل أوامر تر تمن المبادئ الأساسیة التي صل الحق هو أمبدأ عدم المساس ب

بهذا المبدأ وعدم الابتعاد لارتباطا ستعجالير المستعجلة، فیجب على القاضي الإقاضي الأمو 

مكانه اتخاذ أي تدبیر یراه مناسبا حتى وإن كان من إعنه، كما أن قاضي الأمور المستعجلة ب

(37)OVERNEY Sophie, Le référé de suspensionet le pouvoir de régulation du juge, A.

J .D.A. N0 9, 20 septembre 2001, p.6-7.

(38)VLACHOS Georges, Les principes généraux du Droit administratif, Ellipses, Paris,

1993, p.405.
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ررا، وبالتالي فهو ملزم بترك هذا الضرر للجهة القضائیة للفصل في أصل ضالمحتمل أن ینتج 

.)39(النزاع

صل أف شرط عدم المساس بإضافة إلى هذا القول سوف نتطرق في هذا الفرع إلى تعری

.الحق قانونا ثم فقها

صل الحق قانوناأتعریف عم المساس ب :أولا

صل الحق في نص أنجد المشرع الجزائري قد نص صراحة على عنصر عدم المساس ب

وهو معجل ،ستعجالي أصل الحقلا یمس الأمر الإ":التي تنص على أنه إ.م.إ.ق من 303م

  .طرق الطعن نفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل

".عتراض على النقاد المعجللا للاكما أنه غیر قابل للمعارضة و 

ستعجال إذا حدث وأن فصل في موضوع ص من خلال هذه المادة ان قاضي الإنستخل

في منطوق حكمه سواءً ،الدعوى فإنه یكون قد تجاوز اختصاصه بمعنى أنه لا یفصل في الحق

ویعدل في حكم موضوعي أي أسباب الحكم المكملة للمنطوق، كما یمنع علیه أن یلغ في أو

.ثارهآالنزاع و  نشأصدر في 

إضافة إلى ذلك، متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة 

.)40(لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحكم أصل النزاع

تعریف عدم المساس بأصل الحق فقها:ثانیا

في هذا الشأن یتم ذكر البعض منها لتوضیح معنى عدم المساس یفتعار تم تقدیم عدة 

"بأنهراتب  يحیث عرفه الأستاذ عل.صل الحقأب الحقوق هو كل ما یتعلق بها أصلمعنى :

.97.، ص2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،3، ط1، القضاء المستعجل، جبراهیمي محمد(39)

،02، المجلة القضائیة، عدد 16/08/1987، مؤرخ في 222.41قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم (40)

  .176.ص ،1989
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الآثاروجودا وعدما فیدخل في ذلك ما یمس بصحتهاأو یؤثر في كیانها أو یغیر فیها، أو في 

.)41("تعاقدینمالقانون، أو قصدها الیرتبهاالقانونیة التي 

ف الأستاذان عز الدین الدناصوري وحامد ر في تعریف أصل الحق من طالإسهابكما تم 

لى القاضي المساس به، هو السبب القانوني یقصد بأصل الحق الذي یمتنع ع":عكاز كما یلي

خر، ولا یجوز النزاع القانوني بینهما، كما لیس زامات كلا الطرفین قبل الآالذي یحدد حقوق والت

ه إلى یعرض في أسباب حكم أنله أن یعدل أو یغیر من مراكز أحد الطرفین القانوني أو 

الوقتي على أسباب تمس أصل في الطلب یؤسس قضاؤه و أنالفصل في موضوع النزاع، أ

الحق، أو أن یتعرض إلى قیمة السندات المقدمة من أحد الطرفین، وأن یقضي فیها بالصحة أو 

استجواب  وأ خبیرو ندبحالة على التحقیق ألإتمهیدي كاإجراءاتخاذ یأخذبن، أوالبطلا

الحق، لیتعین أصل لإثباتمة مأو توجیه الیمین الحاسمة أو المتالخصوم أو سماع الشهود 

.)42("علیه أن یترك جوهر النزاع سلیما لیفصل فیه قاضي الموضوع

أنه لتحدید مفهوم عدم المساس بأصل الحق لابد من تحدید من الفقهوذهب رأي آخر

مفهوم الحق الذي یقصد به موضوع النزاع الذي ترفع لأجله الدعوى من أحد الخصوم أمام 

.)43(.القضاء لأجل المطالبة بالحمایة الموضوعیة النهائیة

ى وما یلاحظعلى هذه التعاریف أنها تعتمد على عناصر مشتركة، وهي المحافظة عل

ستعجال غالبا مااریف أن عنصر الإتوازن مؤقت بین الأطراف، كما یفهم أیضا من هذه التع

صل الحق الذي أستعجال معرفة ق عنصر الإبائم أو محتمل، وفي هذه الحالة یسبنزاع قیرتبط

.یرتبط به

اختصاص قاضي : 1ج المستعجلة،محمد علي راتب، محمد ناصر الدین كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الأمور (41)

  .41.صن، .س.د ،دار الطباعة الحدیثة، بیروت،الأمور المستعجلة

ن، .د.د ،5ء التنفیذ في ضوء الفقه والقضاء، طضاعكاز، القضاء المستعجل وقمداالدین الدناصوري، حعز (42)

.155.، ص1997، الإسكندریة

طروحة لنیل ،أ09-08الإداریة الإجراءات المدنیة و أحكام قانون زیدان محمد، الإجراءات الإستعجالیة في ظل (43)

.17.، ص2017، الجزائر،1جامعة الجزائرخاص، كلیة الحقوق،نونقا، تخصص في العلوم شهادة دكتوراه
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المبحث الثاني

ستعجالیة وشروط رفعهامفهوم الدعوى الإ

الإجرائیة، یجد مصدره في قانون الإجراءات المدنیةإن الدعوى هي حق من حقوق 

 لبمرافق القضاء بحق من الحقوق وطالإداریة، وهي وسیلة المطالبة القضائیة أي إدعاء أمام و 

الحمایة القانونیة له، وبالتالي فهي الوسیلة الوحیدة التي تربط المواطن بمرفق القضاء وأمله 

.الوحید لاقتضاء حقه

اتخاذ  -في الغالب فردا–ب بموجبها أحد الأطراف لستعجالیة وسیلة یطبر الدعوى الإتعت

.)44(مؤقت وسریع لحمایة مصالحه قبل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركها مستقبلاإجراء

مستقلة بشروطها الموضوعیة عن شروط الدعوى ستعجالیةكما تعتبر أیضا الدعوى الإ

نه لأ الإثباتنها لا تتطلب تقدیم وسائل العادیة خاصة وأنها تقوم على عنصر الاحتمال، كما أ

.یكفي حمایة الحالة الظاهرة

ستعجالیة من تسلیط الضوء على الدعوى الإجزء من البحثسنحاول من خلال هذا ال

وتبیان شروط رفعها )المطلب الأول(ىغیرها من الدعاو مها وتمییزها عن حیث تحدید مفهو 

.)المطلب الثاني(وضوعیةالشكلیة منها والم

المطلب الأول

الأخرى ىستعجالیة وتمییزها عن الدعاو تعریف الدعوى الإ

القضائیة من الإنجازات الكبرى في تاریخ البشریة وهي بذلك أصبحت تعتبر الدعوى 

اب الذي كان یسود غبواسطتها تم القضاء على قانون الف الإنسانتشكل نقطة التحول في تاریخ 

عن حقه  لذوذالأصبحت بذلك الدولة تكفل لكل فرد حق حالة الفوضى و وأنهىفي المجتمع 

رغم أهمیتها ما زالت من الأفكار القانونیة التي و  المعتدى علیه بواسطة الدعوى، إلا أنها

الخلاف بین الفقهاء حول تعریفها وتحدید خصائصها وهي تعد اشتدیجتاحها الغموض والتي 

.والإداریةبمثابة العمود الفقري بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة 

حة، دیوان ق، الطبعة الخاصة منالاختصاص،نظریة  :2ج ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،بن شیهوب مسعود(44)

.134.، ص2009الجزائر،الجامعیة،المطبوعات 
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ستعجالیة التي هي محل سنحاول إعطاء تعریف للدعوى الإأدناهمن خلال هذین الفرعین 

الأخرى ىیزها عن غیرها من الدعاو نقوم بتمیثمدراستنا

الأولالفرع 

تعریف الدعوى الاستعجالیة

بصفة مستعجلة ستعجالیة هي مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصللإلاالدعوى 

.)45(ستعجالوسریعة في حالة الإ

الأخرى  ىدعوى الوقتیة عن غیرها من الدعاو ستعجالیة أو كما تسمى بالتتمیز الدعوى الإ

إثبات، وغالبا ما یكون موضوعها الحراسة القضائیة، اإلى الجهة المختصة للفصل فیهبالنظر 

، وعلى كل حال الفصل في أي تدبیر تحفظي وإشكالاتهحالة، سماع شهود، منازعات التنفیذ

الجدیدة في انتظار الأشغال قف، وما نصت علیه نصوص خاصة كطلب و إ.م.إ.قوفق أحكام 

جالیة درء خطر حال ومحدق یخشى ستعحق، والغایة من اللجوء للدعوى الإالفصل فیدعوى ال

من  الأطرافوضع یصعب تداركه مستقبلا، كما تهدف إلى حمایة حقوق بلوغبمرور الوقت

.)46(الضیاع

الفرع الثاني

ستعجالیة عما یشتبه بهاتمییز الدعوى الإ

أساسیة تتعلق بالحمایة القضائیة بالحقوق من خلال عدة إجراءات  ةیقوم القضاء بمهم

ستعجالي، أو بواسطة استعمال ومنها ما یتعلق بالقضاء الإ،منها ما یتعلق بالقضاء الموضوعي

الاختلاف نقاط  أهم، وهذا ما دفعنا إلى تبیان )47(وامرلأصدار الإالسلطة الولائیة للقاضي 

.الأخرى ىو اعستعجالیة وبغض الدالإ ىین الدعاو القائمة ب

.314.، ص2000التربویة، الجزائر، شغالللأ ، الدیوان الوطني2ئي الجزائري، ط، القانون القضاالغوثيبن ملحة(45)

انون الإجراءات المدنیة  والإداریةلجمیع الجهات القضائیة وفق قالمشتركةالأحكام، الوجیز في شرح دلاندة یوسف(46)

.13.، ص2009حة ومصححة، دار هومة، الجزائر، قمن2الجدید الدعوى القضائیة، ط

.183.زودة عمر، المرجع السابق، ص(47)
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ستعجالیة عن الدعوى العادیةتمییز الدعوى الإ:أولا

ادي وهو صورة من صور الحمایة عستعجالي جزء من القضاء الیعتبر القضاء الإ

تتمیز من حیث إجراءات قیدها وسیرها ستعجالیةالدعوى الإ نمة فإ، ومن ثللحقالقضائیة

ثار الأوامر آاختلاففضلا عن تمییز أو یة الموضوعیة والحكم فیها عن إجراءات الدعوى المدن

:الصادرة عن القضاء العادي من عدة نواحيالأحكامستعجالي عن لإاالصادرة عن القضاء 

للحمایة المؤقتة أو حتى حمایة ستعجاليإستعجال والحصول على أمر إلى الإ اللجوء

.الحق قد یغني عن اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في أصل النزاع

 ستعجالیة یمكن رفعها في أي وقت بما فیها أیام العطل والراحة،كما یمكن الإ ىالدعاو

سواء كانت عطل دینیة، وطنیة أو أسبوعیة، كما یمكن رفع،الفصل فیها في أي وقت

التي لا یمكن رفعها دعوىالموضوع لافخبعجالیة في النهار أو اللیل وهذا ستالدعوى الإ

.في غیر أوقات العململ الرسمیة ولا یقبل النظر فیهاخلال أیام العإلا 

 ساعة بالنسبة للحالات 24ستعجالیة هي جل التكلیف بالحضور في الدعوى الإأ

القصوى، عكس الدعوى ستعجالة ومن ساعة إلى ساعة في حالات الإالعادی

یوما من تاریخ 20الموضوعیة التي یجب فیها احترام آجال التكلیف بالحضور وهي 

.كقاعدة عامةتاریخ للجلسةلتسلیم التكلیف إلى غایة أو 

التي تنظر على وجه السرعة ىستعجالیة عن الدعاو تمییز الدعوى الإ:ثانیا

ستعجالي فیصدر فیها التي یختص بها القضاء الإتعجالیةسیمیز القانون المسائل الإ

موضوع الحق، وبین المسائل التي أوجب القانون الحكم فیها على  سن أن یمو أحكاما وقتیة د

وجه السرعة، فهذه الأخیرة هي منازعات موضوعیة ترفع إلى المحكمة المختصة، واشترط 

یداع مقالاتهم، مع لإقصیرة جدا ، كمنح الأطراف آجال )48(المشرع أن یتم الحكم فیها بسرعة

.تفادي كثرة التأجیلات

.283.، ص1989، الإسكندریةوالتجاریة، الدار الجامعیة،، قانون المرافعات المدنیة أبو الوفاأحمد(48)
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ظر على وجه السرعةالتي تن ىوالدعاو ستعجالیة الإ ىالفرق الجوهري بین الدعاو یكمن 

قاضي الأمور المستعجلة أو ضمن اختصاص قاضي اختصاصتدخل ضمن  في أن الأولى

یختص فیها موضوعیة  ىتي تنظر على وجه السرعة فهي دعاو ال ىالدعاو  أماالموضوع، 

ي الأمور عن نطاق قاضجة خار والتزاماتحقوق ال إباحة إلى قاضي الموضوع وتهدف

یها على وجه نظر إلتنها لأ ستعجاليطابع الإالعلیها یضفىلا  ىالمستعجلة، وهذه الدعاو 

.)49(سباب خاصةلأالسرعة 

الطلب الوقتيعن  ستعجالیةالإتمییز الدعوى :ثالثا

لدعوى التي یسعى فیها المدعي لتثبیت تاریخ اه بأنر الطلب الوقتي أو الدعوى الوقتیة تبیع

أو وقت معین، وقد درج القضاء والفقه على الخلط بین الطلبات المستعجلة والطلبات الوقتیة، 

فتارة یطلق لفظ الطلبات الوقتیة ویقصد به الطلبات الوقتیة، وتارة یطلق لفظ الطلبات الوقتیة 

، ولهذا یجب عدم الخلط بین قاضي الأمور المستعجلة )50(ویقصد به الطلبات المستعجلة

الدكتور"ما أكد علیه وقاضي الأمور الوقتیة، وبین الطلب المستعجل والطلب الوقتي وهذا 

.)51("الصاوي أحمد

الذي یتوفر فیه جراء وقتي عكس الطلب المستعجلإالطلب الوقتي هومجرد طلب ب

أمرم وقتي، بینما یصدر في الثانيویصدر في الطلب الوقتي حك،ستعجالعنصر الإ

ولهذا نستنتج أنه لیس كل حكم وقتي هو حكم ،مستعجل، الحكم الوقتي لا یكون مستعجل

.مستعجل، بینما كل حكم مستعجل هو بطبیعته وقتي

.18.حجوط كریمة، موساوي سهام، المرجع السابق، ص(49)

  .236.ص ن،.س.منشأة المعارف، الإسكندریة، د،الدعوى وإجراءاتهاالنمر،مصطفىأمینة(50)

.427.سابق، صالمرجع الالسید الصاوي أحمد، (51)
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المطلب الثاني

شروط الدعوى الاستعجالیة الخاصة

الهامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  ىستعجالیة من بین الدعاو تعتبر الدعوى الإ

ستعجالیة یجب توفر ولقبول الدعوى الإ،قضائیة المختصةالجهة ال مولا تكون مقبولة أما

ین الصفة المتمثلة في شرط إ.م.إ.قمن 13مجموعة من الشروط المنصوص علیها في المادة 

هلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي من شروط الأشرط بعادوالمصلحة، إذ تم است

نه یعد أحد الشروط الشكلیة لصحة المطالبة القضائیة على اعتبار أن الحق في لأقبول الدعوى 

.الاختصامبأهلیة الدعوى یثبت لكل شخص بمجرد تمتعه 

المتمثلة في )ولالفرع الأ (ض الشروط الشكلیة لقبول الدعوىوعلى هذا الأساس سیتم عر 

)الفرع الثاني(ثم نتطرق لشروطها الموضوعیة،شرط الخاص بالمهلة والأهلیة،عوىعریضة الد

.التي تتمثل في الصفة والمصلحة

الفرع الأول

الشروط الشكلیة

ستعجالیة المتمثلة في الشروط شروط لقبول الدعوى الإلقد أورد المشرع الجزائري بعض ال

:ستعجالیة وتتمثل هذه الشروط فيرفض الدعوى الإبكلیة التي إذا تخلفت حكم القاضي الش

عریضة الدعوى: أولا

نه یتم رفع الدعوى بموجب عریضة مكتوبة أعلى  إ.م.إ.لقد نص المشرع الجزائري في ق

:وهي كالآتي إ.م.إ.من ق15انات الواردة في المادة موقعة من محام، مؤرخة وتتضمن البی

التي ترفع أمامها الدعوى،الجهة القضائیة

لقب المدعي وموطنه، و  اسم

فآخر موطن له،،لم یكن له موطن معلوم ان، فعلیهوموطن المدعى ولقب اسم

 ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو ،تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي إلىالإشارة

،تفاقيلإا

س علیها الدعوى، سالتي تؤ عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل
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 إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالاقتضاءالإشارة عند.

یداع مذكرة لإقد أشار المشرع على إمكانیة تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه 

مر أع مع نسخة منها بملف القضیة، وعند الضرورة یإضافیة خلال أجال رفع الدعوى، وان تودّ 

وقد  ،)52()إ.م.إ.قمن  818و 817المادتین (الحكم الخصوم بتقدیم نسخ إضافیةرئیس تشكیلة 

ما فیما یخص أرتب المشرع على تخلف شرط العریضة المكتوبة جزاء عدم قبول الدعوى، 

.البیانات فإن المدعي یمكنه إیداع مذكرة إضافیة خلال آجال رفع الدعوى

فوع موضوعیة، وذلك دكما یمكن إجازة عریضة افتتاح الدعوى صراحة أو ضمنا كتقدیم 

.)53(دون التطرق إلى الدفع بالمخالفة المسجلة في تلك العریضة

الشرط الخاص بالمهلة:ثانیا

ستعجال أن یقوم بتقصیر مهلة الدعوى في حالة ما إذا أجاز القانون یمكن لقاضي الإ

 ذستعجال، إطة التقدیریة لقاضي الإذا تفاقم الضرر وفي كل الأحوال السلذلك، أو في حالة ما إ

 إلى غ العریضة وقرار تقصیر المهلةمع أمر بإبلا دحایمكن أن یقوم بتقصیر المهلة إلى یوم و 

عداد دفاعه ولا یكون الحال كذلك لإعلیه، وذلك لتمكینه من إعطائه متسع من الوقت  ىالمدع

.)54(العریضة مع قرار تقصیر المهلة ممن یجوز تبلیغهم بذلكإبلاغفي حالة ، لشخص آخر

أن یكون مهلال قصیرالإستعجال عند الأخذ بقرار تمع كل الأحوال یجب على قاضي

.ني أو عن القانونهي أن لا یكون خارج عن السلوك الممراعیا للنظام العام، أ

وشرط وجوب مراعاة المهلة والفترة الزمنیة المحددة لإقامة الدعوى هو شرط لقبولها، فهو 

إلى المحاكم وسلطة المحاكم في منح الحمایة القضائیة، الالتجاءیتعلق بسلطة الشخص في 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم (52)

.2008أبریل 23الموافق ل  1429ام ربیع الأول ع17المؤرخ في ، 21ش،عدد .د.ج.ج.ر.المدنیة والإداریة، ج

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،انون الإجراءات المدنیة والإداریةدي فتحي، سلسلة محاضرات ودروس قمجی(53)

.160.، ص2013زیان عاشور، الجلفة، 

،ن.س.ة الحدیثة للكتاب، بیروت، دالمؤسس،)مقارنةدراسة (والتطبیقطارق زیادة، القضاء المستعجل بین النظریة (54)

  .43.ص
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فإذا حدد المشرع مهلة لإقامة الدعوى وتم مخالفة هذه القاعدة فالجزاء هو عدم قبول الدعوى، 

.)55(لا یكون مقبولافمن أمر الأداء بعد میعاده تظلمبعد میعاده والیقام الاستئنافكما أن 

الأهلیة :ثالثا

ومباشرة إجراءات للخصمالمركز القانونيلاكتسابالأهلیة هي صلاحیة الشخص 

یة الشخص بأن یتمتع والتي تعني بها صلاحالاختصامالخصومة القضائیة وهي نوعان أهلیة 

وهي تقترب بوجود شخص من الناحیة القانونیة سواء كان شخصا التزاماتیتحمل  نوابالحقوق 

.)56(ج.م.ق من50-40اءت به المادتین طبیعیا أو شخصا معنویا وهذا ما ج

برام التصرفات في أهلیة التقاضي ونعني بها قدرة الشخص على إیتمثل النوع الثاني

رط یشتولا یكفي توافر أهلیة الوجوب بل لى التمییز، العقل، أي القدرة عمناطهاالقانونیة لأن 

أن أهلیة  ج.م.ن قم 40دة للقیام بها، وعرفت المالاً ت أن یكون الشخص أهجراءالصحة الإ

علیه، كما حجر متعا بكامل قواه العقلیة ولم یسنة ویكون مت19التقاضي محددة ببلوغ الشخص 

لأنه  إ.م.إ.جاء به قبالتفویض وهو تعدیل مهمیسمى ما أو  د المشرع على الصفة الإجرائیةأك

في الشخص الطبیعي أو المعنوي، وذلك وفقا سواءارة عدم توفر هذا الشرط ثلمحكمة إلیمكن 

ات ءراجالعقود غیر القضائیة والإبطلانحالات: "علىالتي تنص إ.م.إ.من ق64لنص المادة 

:من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي

لخصوملهلیة الأ انعدام،

لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويالأهلیة أو التفویضانعدام."

فهناك من یرى عدم لزوم توفر الشروط اللازمة لأهلیة التقاضي أما الدعوى الإستعجالیة

المطلوب  ءراجلرافع الدعوى مصلحة محققة في الإأمام القضاء العادي، بل یكفي أن یكون 

.)57(اتخاذه

.107.سابق، صالمرجع الالنمر، مصطفىأمینة)55(

القانون المدني، ، یتضمن1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم )56(

.1975سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 78ش،عدد .د.ج.ج.ر.، جالمعدل والمتمم

.29.سابق، صالمرجع الساوي سهام، و حجوط كریمة، م)57(
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الفرع الثاني

الشروط الموضوعیة

قبل أن یبدأ القاضي بدراسة الدعوى المطروحة أمامه علیه أولا التأكد من مدى توفر 

.شروطها القانونیة

، )58(إ.م.إ.من ق13ذه الشروط في نص المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري أكد على ه

459والمصلحة، بعد أن كانت هذه الشروط منصوص علیها في المادة الصفةوحصرها في 

هلیة التي أصبحت مدرجة ضمن حالة دفع الأ، المصلحة، الصفةالقدیم بثلاثة شروط  م.إ.من ق

.)59(ث الموضوعیات من حءراجلإایندرج ضمن حالة بطلان ابالبطلان بوصفها شرط

  ة فالص: أولا

، ویجب على من یدعي أمام القضاء أن )60(هي الحق في المطالبة أمام القضاء ةفالص

یتمتع بصفة التقاضي، أي بالسند القانوني الذي یمنحه القدرة على الادعاء، بمعنى 

.)61(الترخیص

ویكون البحث في صفة الخصوم أمرا لازما بقدر الذي تتطلبه الدعوى الإستعجالیة، 

أو  طبیعیینلدى أصحاب الحمایة القانونیة سواء كانوا أشخاص  في الدعاوى فةوتتوافر الص

  . نیمعنوی

.3.، ص، المرجع السابق09-08قانون )58(

والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل غیر القضائیة العقود حالات بطلان" إ.م.إ.من ق64المادة )59(

:فیما یأتير الحص

نعدام الأهلیة للخصوم،ا-1

".الشخص الطبیعي أو المعنويانعدام الأهلیة أو تفویض لممثل-2

انون الإجراءات المدنیة والإداریة وآخر النصوص ذات الصلة مع مجموعة قرارات رح قبربارة عبد الرحمان، ش)60(

.41.، ص2013منشورات بغدادي، الجزائر،ة،قحمزیدة ومن4، ط المحكمة العلیا

.64.، ص2011، رللنشر، الجزائ فم، مو منقحة2الجدید، طانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، قیب عبد السلامذ)61(
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كان في مركز المدعى أو في سواءة في طرفي الدعوى فإن القانون یتطلب توافر الص

.مركز المدعى علیه

ة لدى المدعيفالص-1

ة في التقاضي، فیستحیل على صاحب فة في الدعوى والصفینبغي التمییز بین الص

مشروع، وفي هذه الحالة یسمح القانون  ذرالدعوى مباشرتها شخصیا بسبب ع فيالصفة

بموجب وكالة خاصة وعلى آخرات كأن یحظر شخص ءراجخر بتمثیله في الإآص لشخ

.)62(القاضي التأكد من صحة هذا التمثیل في كل الأحوال

علیه ىة لدى المدعفالص-2

لا تصح الدعوى إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صفة، وكما یشترط توفر عنصر 

لدى المدعى علیه ولو تعدد، إن یجب أن ترفع ضد من یكون معنیا بالخصومة أو ضد الصفة

هلیة لتعلق ذلك بحق الدفاع، أو ضد هیئة لا الأمن تجوز مقاضاته فلا تقبل الدعوى ضد فاقد 

.)63(تملك شخصیة معنویة

ي یثیرها من تلقاء نفسه القاضالصفةانعدامتجدر الإشارة في هذا السیاق أنه فیما یخص 

.)64(أو في المدعى علیه لأنها من النظام العام يفي المدع

المصلحة :ثانیا

یقصد بالمصلحة المنفعة التي یحصل علیها الفرد من رفع الدعوى، أو هي الباعث أو 

عبارة إ.م.إ.من ق13الجزائري في نص المادة وأضاف المشرع، )65(الدافع على رفع الدعوى

شیر إلى توفر المصلحة سواء كانت قائمة أو تم القدیم .إ .من ق459كانت غائبة في المادة 

.محتملة

.41.سابق، صالمرجع البربارة عبد الرحمان، )62(

.43.المرجع نفسه، ص)63(

"الصفة في المدعي أو في المدعى علیهانعدامر القاضي تلقائیا ییث"على أنه  إ.م.إ.من ق13/2المادة  تنص)64(

، دار أمام المحكمةالخصومة القضائیة : 1ج، الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريانون قح ، شر سلیمانبارش)65(

.13.، ص2006الهدى، الجزائر، 
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أن تكون المصلحة مشروعة قانونا-1

، بحیث )66(تعتبر المصلحة قانونیة إذا كان موضوعها هو تمسك بحق أو مركز قانوني

الغرض من الدعوى حمایة هذا الحق أو المركز القانوني بتقریره إذا كان محل النزاع أو یكون 

.)67(دفع العدوان علیه أو تعویض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك

أن تكون المصلحة قائمة -2

المدعى زاع حول الحق الموضوعيأو حصول نالاعتداءیقصد بالمصلحة القائمة وقوع 

والمنافع التي كان یاا، الأمر الذي یحرم الفرد من مز )68(المصلحة في الدعوى دتولتوحینئذ به

فع القضاء د، وهذا ما ی)69(، مما یلحق به ضررا حالا وأكیداالاعتداءیتمتع بها قبل وقوع هذا 

.للتدخل لحمایته بتطبیق جزاء القاعدة القانونیة

أن تكون المصلحة محتملة -3

، )70(توجد لا في المستقبل كما قدوجدة قد تبلیمستقمصلحة المصلحة المحتملة هي 

والمصلحة المحتملة هي مصلحة یحمیها القانون لكونها موجودة فرضا ومقترنة بأجل لم یحل 

المحتمل هي دعاوى وقائیة إذ أن الاعتداءب وقوع جنبعد، والدعاوى التي تهدف إلى تموعده 

".لا دعوى بدون مصلحة"

لضرر محدق وخشیة ضیاع هذا الحق عند المطالبة به أمام احتیاطكما أنها عبارة عن 

.)71(القضاء غیر أنه یعد في الظاهر شرطا من شروط الدعوى

.175.سابق، صالمرجع الأبو عطیة هیكل، علي )66(

، 3، طائیةالاستثناءات نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجر :انون الإجراءات المدنیةبوبشیر محند أمقران، ق)67(

.38.، ص2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.69.سابق، صالمرجع ال، زودة عمر)68(

.164.سابق، صالمرجع الیدي فتحي، جم)69(

.69.سابق، صالمرجع ال، زودة عمر)70(

.179.سابق، صالمرجع الأبو عطیة هیكل، علي )71(
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إ والذي .م.إ.إنه لمن الجدیر بالذكر، الإشادة بالتطور اللافت الحاصل على مستوى ق

، لا سیما مع وجود كم معتبر من المواد التي تنظم ستعجاليانعكس بوضوح في مجال القضاء الإ

أولى عنایة غیر مسبوقة لحقوق بأن المشرعنستشقالاستعجال، وتحدد إجراءاته بدقة ومن خلالها 

.التي قد تلحقهاوالانتهاكاتالأفراد 

ذ بسرعة تهدف لإقرار هو إصدار أوامر تنفلغایة من استحداث القضاء الإستعجاليإن ا

تة للحقوق دون الخوض في موضوع النزاع، حدد المشرع إجراءات متمیزة تخص حمایة مؤق

المعروفة أمام القضاء العادي بشكل الإجراءاتالدعاوى التي توصف بالمستعجلة وتختلف عن 

یتلاءم بظروف الاستعجال ووقتیة الطلب، هذا التمییز في الإجراءات یتطلب إبرازه من زوایا متعددة 

دعوى طرح ال إجراءاتالمواعید أو من حیث بساطة وسهولة و  ارالآجالاختصسواء من حیث 

ما تعلق منها بمواعید الحضور ستعجالیة، فعنصر الاستعجال أدى إلى اختصار المواعید سواءً الإ

.أو مواعید الطعن أو مواعید الفصل

إلى مبحثین، ستعجالیةالدعوى الإ أحكامقسمنا هذا الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان 

ثم التطرق للأوامر الإستعجالیة ،)الأولالمبحث (یتم من خلاله دراسة إجراءات الدعوى الإستعجالیة

.)المبحث الثاني(وطرق الطعن فیها

المبحث الاول

إجراءات الدعوى الاستعجالیة

هو تسهیل التقاضي أمام المواطنین وفیه تسهیل الإجراءاتإن غایة المشرع من ضبط 

مثل للقواعد الموضوعیة یضمن التطبیق الأالإجراءاتتطبیق بحیث أن حسن ،أیضا لعمل القاضي

ولأجل ذالك فقد أورد مشرعنا إجراءات متمیزة تخص الدعاوى التي توصف بالمستعجلة وتختلف 

بظروف الاستعجال ووقتیة الطلب، بحیث إذا لم بشكل یتلاءم معتادة أمام القضاءال الإجراءاتعن 

یتوافر الاستعجال في الطلب، أو یكون غیر  مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر 

.مسبب

ومن خلال هذا المبحث سنحاول ما أمكن تسلیط الضوء على بعض صور حالات 

المطلب (ستعجالیة وسیرهاإجراءات رفع الدعوى الإ، ثم تم توضیح)الأولالمطلب (الاستعجال

.)الثاني



أحكام الدعوى الاستعجالیةالفصل الثاني                                                   

34

المطلب الاول

بعض صور حالات الاستعجال

تفرز الحیاة العملیة والنزاعات المختلفة في شتى المیادین صور عدة للاستعجال تفرضها 

.)72(رالأمجراء العاجل قبل فوات الوقت واستحالة استدراك یعة النزاع وضرورة اللجوء إلى الإطب

، دعاوى الحیازة والحجز إشكالات التنفیذ :إ هي.م.إ.التي نظمها المشرع في قأبرز الأمثلةمنو 

.التحفظي

الفرع الأول

إشكالات التنفیذ

ع التي تطرح على مستوى جداول المحاكم، لأن عملیة یإشكالات التنفیذ من أهم المواضتعد 

عیة أو متنوعة فقد تكون موضو ، كما أنها عدیدة و ذ باعتبارها المرحلة الأخیرة لاقتضاء الحقوقالتنفی

.وقتیة حسب الحالة

183رة الثانیة من المادة م القدیم في الفق.إ.تناول المشرع الجزائري إشكالات التنفیذ في ق

التي خلقت إشكالات عدیدة على الصعید التطبیقي، فلم تتطرق إلى جمیع السندات التنفیذیة منه، و 

لآثار المترتبة عن رفعها، ، ولا اتحدد خصوم دعوى الأشكالالتي یجوز الاستشكال فیها، كما لم 

وردها في خاصة بإشكالات التنفیذ الوقتیة و أعاد المشرع تنظیم الأحكام الإ.م.إ.ور قبعد صدو 

صص لها المواد من خإجراءات تسویة إشكالات التنفیذ و الفصل الرابع من باب الرابع تحت عنوان 

ذ الموضوعیة فوردت في عدة نصوص متفرقة خاصة في أما إشكالات التنفی،635إلى  631

.المواد المتعلقة بالحجوز

تمییزها عن بعض النظم القانونیة ع إبراز مفهوم إشكالات التنفیذ و لذا سنحاول في هذا الفر 

.الأخرى

تعریف إشكالات التنفیذ  : أولا

لم یضع ضابطا، كما أنه )الموضوعیةالوقتیة و (زائري إشكالات التنفیذ لم یعرف المشرع الج

ذلك تعددت أراء الفقه حولها، فقد ذهب البعض إلى تعریفها أنها منازعات تعترض عملیة لها، ول

و أها أحد الأطراف في مواجهة الطرف الأخر أو غیر جائز، صحیحا أو باطلا، یثیر التنفیذ جائزا

.142.طاهري حسین، المرجع السابق، ص(72)
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الذي تكرسه، أو إجراءات یبدیها الغیر في مواجهتهما، وهي تتناول السند التنفیذي أو الحق

.)73(التنفیذ

تطرح في شكل ثور بمناسبته و تمنازعات تتعلق بالتنفیذ و كما عرفها البعض الأخر بأنها 

بینما .)74(الإجراءات التي یتطلبها القانون لإجراء التنفیذومة على القضاء، تتعلق بالشروط و خص

القانونیة التي تدور حول أركان أو یرى البعض الأخر أن إشكالات التنفیذ هي تلك المنازعات 

الشروط یجب توافرها لوجود أو لصحة التنفیذ الجبري ویصدر فیها إما حكم وقتي باستمرار التنفیذ 

.)75(مؤقتا أو بوقفه مؤقتا، أو بصحته، أو ببطلانه، أو بجوازه أو بعدم جوازه

إشكالات التنفیذ هي تتفق على أن لتعریفات لا یوجد بینهما تعارض و نلاحظ من كل هذه ا

.التي تنشأ بسبب إجراءات التنفیذ الجبري

خصائص إشكالات التنفیذ :ثانیا

:منها ممیزات تنفرد بها و لإشكالات التنفیذ خصائص و 

هي خصومة عادیة ترمي إلى الحصول على حكم معین بمضمون معین تبدأ بطلب -1

.مستقل سواء من أطراف التنفیذ أو الغیر

تي أو حكم موضوعي بحسب یصدر فیه حكم وقو الإشكال التنفیذي یطرح على القضاء -2

شكال التنفیذي له وجه موضوعي ووجه وقتي شأنه شأن أي منازعة أخرى، غایة ما طبیعته، والإ

في الأمر أن كل وجه من هذه الوجوه یطرح على القاضي بوسیلة محددة قام المشرع برسمها 

.)76(وحدهخصیصا لأداء هذا الدور

كان التنفیذ یتم  اإشكالات التنفیذ لا تعتبر من قبیل الطعن في الحكم المراد تنفیذه، إذ-3

تتعلق بما فرضه القانون من شروطإنّما هي منازعات تتصل بالتنفیذ و حكم قضائي، و بمقتضى

.215.زودة عمر، المرجع السابق، ص)73(
.216.ن، ص.س.د ه، منشأة المعارف، الإسكندریة،أمینة مصطفى النمر، أحكام التنفیذ و طرق)74(
، 2000، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الموضوعیةشكالات التنفیذ الجبري الوقتیة و إسماعیل عمر، إبیل ن)75(

  .11.ص
راءات المتضمن قانون الإج2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08لقانون لعمر، إشكالات التنفیذ وفق حمدي باشا)76(

  . 20.ص، 2013دار هومة، الجزائر، ط،.د المدنیة والإداریة،
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سابقة على شكال یجب أن لا یتناول وقائع ها لإجراء التنفیذ، ویترتب على ذلك أن الإر یتعین تواف

.)77(صدور الحكم لأنه یفترض فیه أنه قد حسمها

تمییز إشكالات التنفیذ عن بعض النظم القانونیة الأخرى:ثالثا

غیر أن هناك من النظم ،نازعات قانونیة تنشأ عن التنفیذ الجبريمإن إشكالات التنفیذ هی

الإجراءات وظیفتها أو أثارها أو فيقد تختلط بإشكالات التنفیذ إما في التي القانونیة الأخرى 

المتبعة لطرحها أمام القضاء، مما یجب التطرق إلى تمییزها عن غیرها من النظم الأخرى على 

:الوجه التالي

فیذ عن طلب تفسیر أو تصحیح الحكمتمییز إشكالات التن-1

تصحیحه، فقد تختلف إشكالات التنفیذ عن المنازعات المتعلقة بتفسیر الحكم المراد تنفیذه أو

 امن ثمة یمكن رفع دعوى لتفسیر مل عبارات غامضة أو أخطاء مادیة و یصدر حكم یحم

891، 286لیه المواد ، أو تصحیح ما جاء به من خطأ مادي وهذا ما نصت ع)78(مضاغهو 

على إعطاء التفسیر الصحیحأو تصحیحه، فینصب طلب تفسیر الحكمإ.م.إ.، من ق892و

ما ورد به من أخطاء مادیة دون المساس بموضوع القضاء الوارد بها لعبارته أو لتصحیح 

.)79(الحكم

كالات التنفیذ عن الطعن في الحكمتمییز إش-2

تشكل فیه، سالمالطعن في الحكم المراد تنفیذه و لا تعد إشكالات التنفیذ طریق من طرق

على إجراءات التنفیذ التي لا تتطابق مع النصوص فیرمي الإشكال في التنفیذ إلى الاعتراض

إلى الاعتراض على سلامة الحكم من حیث في الأحكام القضائیة الطعن  یرميالقانونیة، في حین

.)80(المضمونو ل الشك

.20.، صالمرجع نفسه)77(
الجهةإن تفسیر الحكم بغرض توضیح مدلوله أو تحدید مضمونه، من اختصاص : " إ.م.إ.من ق285نص المادة ت)78(

.درتهصالقضائیة التي أ

ركة منهم، وتفصل الجهة القضائیة، بعد سماع الخصوم تمن أحد الخصوم أو بعریضة مشعریضةالحكم بتفسیریقدم طلب

".بعد صحة تكلیفهم بالحضور أو
.216.زودة عمر، المرجع السابق، ص)79(
.217.، صنفسهالمرجع )80(
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لك فإن مضمون منازعة التنفیذ یختلف عن مضمون الطعن في الأحكام القضائیة تبعا لذ

الحكم المراد شكال فيولوج الطریقین في آن واحد، من رفع الإجد ما یمنع من ومن ثمة لا یو 

یمكن الطعن ل الطعن فیه، فالحكم المشمول بالنفاذ المعجو  الذي یرفع فیه إشكالالتنفیذ بمقتضاه

.)81(فیه بالاستئناف في نفس الوقت رفع إشكال وقتي في التنفیذ بوقف إجراءاته

إشكالات التنفیذ عن مهلة المیسرةتمییز -3

مع إشكالات التنفیذ )82(م.من ق281المنصوص علیها في المادةتتشابه مهلة المیسرة 

خاصة منها الوقتي في أن كل منهما یهدف إلى وقف التنفیذ الجبري، لكنهما یختلفان من حیث 

الأطراف، فمهلة المیسرة ترفع دائما من قبل المدین إذ لیس للدائن مصلحة في ذلك، أما دعوى 

، كما تختلف عنه من حیث الدائن أو من المدین أو حتى الغیرالإشكال في التنفیذ ترفع من 

التنفیذ هو وقف التنفیذ أو الاستمرار فیه، أما في دعوى مهلة الإشكال فيالمحل، ففي دعوى 

المیسرة هو وقف التنفیذ فقط، كذلك یختلفان من حیث السبب، فسبب الإشكال هو العیب الذي 

التقادم أو أنه قام بالوفاء ن بأشاب إجراءات التنفیذ أو عدالة التنفیذ، كأن یتمسك المدین بسقوط الدی

.)83(غیرهما من الحالات الأخرى، في حین سبب دعوى مهلة المیسرة هو حالة الدین البائسةبه و 

.24، 23.ص ص،،حمدي باشا عمر، إشكالات التنفیذ، المرجع السابق)81(
ین ما لم یوجد اتفاق أو نصنهائیا في ذمة المدتزامالالیجب أن یتم الوفاء فور ترتیب " :م .من ق281تنص المادة )82(

.یقضي بغیر ذالك 

 ف دون أنو للظر  ةلا ملائماجآاة للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا مراعا لمركز المدین، و لقضاء نظرً لغیرأنه یجوز 

.تجاوز هذه مدة سنة وأن یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالهات

.اختصاص قاضي الأمور المستعجلةمنجالالآوفي حالة الاستعجال یكون منح 

قانون الإجراءات المدنیة، بصحة إجراءات التنفیذ تبقى  فيالمنصوص علیها جالالآالتنفیذ فإن إیقافوفي حالة

.موقوفة إلى انقضاء الأجل الذي منحه القاضي
.25.حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص)83(
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الفرع الثاني

لحیازةا

العقاریة فیما یتعلق ة الحقوق العینیة لقد وضعت مختلف التشریعات تنظیما خاصا لحمای

وق المتمثلة في الحقوق العینیة إلى حمایة حیازة الحقبحیازتها، أي أن المشرع تطرق في ذلك 

.الأصلیةو 

قتصر دراستنا في هذا الفرع على تعریف الحیازة، ووسائل حمایة الحیازة ستفي هذا الإطار،

دعوى وقف الأعمال دعوى منع التعرض و ، دعوى استرداد الحیازة و التي تنحصر في ثلاث دعاوى

.الجدیدة

تعریف الحیازة :أولا

ید أركان قیامها المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الحیازة، بل تطرق إلى تحدلم یتطرق 

الحیازة في القانون الجزائري قد تقع على شيء المادي أو على الحق فیمكن وشروط صحتها، و 

.حیازة الحقوق العینیة كحق الانتفاع وحق الارتفاق

ادیة على شيء أو على حق عیني، مإن الحیازة هي عبارة عن سیطرة الشخص سیطرة 

، بل شخصیاً اً أو حقعینیاً ا، فهي لیست حقاً الحیازة لیست إلا واقعة مادیة یرتب علیها القانون أثرً و 

.سبب من أسباب كسب الملكیة-كالشفعة–هي 

یده على وتهدف فكرة الحیازة إلى حمایة الأوضاع الظاهرة، فهي تحمي كل شخص وضع 

الحیازة من لمالك، فیحظر علیه أن یقوم بسلبولو صدر هذا الاعتداء من االشيء من أي اعتداء

.)84(اء الشخص حقه بیدهالحائز، طبقا لفكرة عدم جواز اقتض

یختص ختصاص الأصیل لقاضي الاستعجال و كما تعتبر دعاوي الحیازة دعاوي وقتیة من الا

.)85(رف النظر عن قیمتهانظر فیها بصبال

.141.زودة عمر، المرجع السابق، ص)84(
.42.حجوط كریمة، موساوي سهام، المرجع السابق، ص)85(
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دعاوي الحیازة:ثانیا

أولا كانت تستند  االنظر عما إذمي الحیازة لذاتها و یرتب علیها آثارها بصرفإن القانون یح

للحیازة تحمیها وتشترك د وضع المشرع الجزائري ثلاث دعاوىحق یعترف به القانون، فقإلى  تستند

للشروط المتعلقة بكل ، وفقاأو غیر مالككان مالكاً في كونها تحمي الحائز سواءً  الدعاوىهذه 

ون أن یطلب منه ولیس للمدعي في إحداها إلا أن یثبت حیازته للعقار محل الدعوى د. دعوى

بت منه سللعقار جاز له استرداد حیازته إذا ل أثبت المدعي أنه كان حائزاً إثبات ملكیته، فمتى

جب دعوى منع ض الغیر بمو ، كما یجوز للحائز أن یدفع تعر بموجب دعوى استرداد الحیازة

.)86(دعوى وقف الأعمال الجدیدة التي تعیق التمتع بالحیازةله أن یرفعالتعرض، و 

دعوى منع التعرض -1

ا لم یبلغ هذا التعرض العین إذفي حیازةتهدف هذه الدعوى إلى منع التعرض لحق الحائز

علیها الفقه تسمیة كالحیازة العرضیة، ویطلق نونیةوتحمي هذه الدعوى الحیازة القا.حد نزع الید

.)87(دعوى الحیازة العادیة أو الرئیسیة

، )88(إ.م.إ.من ق524هذا ما نصت علیه المادة ویشترط لإقامة هذه الدعوى، عدة شروط و 

:ولهذا سوف نذكر أهمها فیمایلي

 .ظاهرةمدعي حائزا للعقار حیازة هادئة و أن یكون ال-

.بمعنى أن تكون الحیازة أصلیة بنیة التملكأن یقع تعرض للحیازة سواء مادي أو معنوي -

.أن یكون المدعي حائزا للحق العیني لمدة سنة على الأقل-

.وى منع التعرض، خلال أجل سنةفي قرار من المحكمة العلیا قضت أن ترفع دع-

.)89(یجب على الحائز تحدید تاریخ وقوع الاعتداء، لحساب أجل سنة

.383.بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص)86(
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، )دراسة مقارنة(راءات المدنیة قانون الإجعبده جمیل غصوب، الوجیز فی)87(

.173.، ص2010التوزیع، بیروت، و 
،ممن كان حائزا بنفسه أو ، فیما عدا دعوى استرداد الحیازةالحیازة ىرفع دعاو  یجوز" إ .م.إ.من ق524تنص م )88(

غیر مؤقتة، دون لبس،و  انقطاعیشوبها ة لامستمر غیره لعقار أو حق عیني عقاري، وكانت حیازته هادئة وعلنیة و بواسطة

.واستمرت هذه الحیازة لمدة سنة على الأقل

."من التعرضلم ترفع خلال سنة اإذ ،استردادها دعوىمن بینها و الحیازة،  ىولا تقبل دعاو 
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دعوى وقف الأعمال الجدیدة-2

ة یقوم بها المدعي دعوى یتمسك فیها المدعي بحیازته القانونیة التي تهددها أعمال جدیدهي 

كأن یشرع شخص في ،)90(لو تمت أن تمس حیازته طالبا الحكم بوقف هذه الأعمالعلیه من شأنها

الهواء ذا الحائط لو تم أن یحجب الضوء و حفر أساس في أرضه لیقوم حائطا ویكون من شأن ه

رض له ، فیرفع الأخیر دعوى لطلب وقف البناء لیحول دون تمامه حتى یتجنب التعالجارعن بناء 

.في حق المطل إذا تم البناء

دعوى وقف الأعمال الجدیدة أن یكون العمل الذي یتضرر منه المدعي قد وقع یشترط في 

لو كان  تعرضا لحیازة المدعي على عقاره هو بحیثار آخر غیر عقاره ولكن في إتمامهعلى عق

العمل محل الدعوى واقعا على عقار المدعي لأصبح تعرضا وكان مجاله دعوى منع التعرض كما 

یجب أیضا أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجدیدة خلال سنة تحتسب من یوم البدء في العمل 

المتضرر منه، بشرط أن لا یكون العمل قد تم ولم ینقض عام على البدء في العمل الذي یكون من 

.أنه أن یحدث الضررش

دعوى استرداد الحیازة-3

الذي سلبت حیازته بالقوة على من اغتصب حیازته أو من هي الدعوى التي یرفعها الحائز 

525دت علیه المادة ، وهذا ما أك)91(إلیه العقار انتقلت إلیه حیازة العقار المغتصب طالبارد حیازة

ممن  يیجوز رفع دعوى استرداد الحیازة لعقار أو حق عیني عقار "التي تنص على  إ.م.إ.من ق

الحیازة المادیة وكان له، وقت حصول التعدي أو الإكراه،اغتصبت منه الحیازة بالتعدي أو الإكراه،

  ".ينأو وضع الید الهادئ العل

لا یقتص أي أحدي الغرض من إقرار دعوى استرداد الحیازة، حمایة النظام العام أساسا ك

، كما یجب أن ترفع دعوى استرداد الحیازة في میعاد)92(على مراكز الغیر عدىتلنفسه بنفسه أو ی

، 2013، 01، المجلة القضائیة، عدد 13/06/2013مؤرخ في 0765605المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم )89(

  .294.ص
.114،113.ص ص،بو بشیر محند أمقران، المرجع السابق،)90(
.291.السید أحمد الصاوي، المرجع السابق، ص)91(
.383.بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص)92(
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كان انتزاع الحیازة خفیة، یبدأ  ا، یبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاریخ فقدان الحیازة، أما إذسنة

كانت نیة الغصب غامضة، كما لو قام شخص  االمیعاد من وقت انكشاف ذلك، إضافة إلى ذلك إذ

، ه كرها منه، و كان هذا الأخیر یخفي نیة اغتصاب العقارخر في عقار تحت حیازتآ بإدخال

.)93(حیث لا یبدأ حساب میعاد السنة إلا من تاریخ وضوح تلك النیة

المستعجلة تتضمن طلب استرداد حیازة عقار سلبتالأمورإذا رفعت الدعوى أمام قاضي

ا على رد الاعتداء غیر المشروع ا تقوم قانونحیازته بالقوة فهذه الدعوى تعتبر دعوى مستعجلة، لأنه

بأصل الحق لأن القاضي إلى وضع الید، إذ لا یترتب على الفصل فیه المساسبدون النظر

.)94(المستعجل لا یتعرض فیها لأصل النزاع

الفرع الثالث

الحجز التحفظي

 ذلك بما في 666إلى  646إ من المادة .م.إ.الجزائري الحجز التحفظي في قشرع نظم الم

في ید القضاء لمنع المدین من جز التحفظي هو مجرد وضع أموال المدین حصوره الخاصة، فال

.)95(خطر ضیاع حق الدائنو  رً ارفا ضالتصرف فیها تص

من القاضي یلجأ إلیه الدائن إلا عند الضرورة، فیستصدرإن الجز التحفظي إجراء وقائي لا

على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل ه حفاظاً اً بتوقیعه على منقول مملوك لمدینأمر 

.)96(دائن على أموال مدینه

.113،112.ص، صشیر محند أمقران، المرجع السابق،ببو )93(
.44.حجوط كریمة، موساوي سهام، المرجع السابق، ص)94(
،ن.س.، دالإسكندریةط، دار محمود للنشر والتوزیع،.د ،تشریعا وفقها وقضاءً أنور العمروسي، الدعاوي التحفظیة)95(

  .166.ص
مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ال5ط المدنیة الجزائري،ن، طرق التنفیذ في الإجراءات یمحمد حس)96(

.146.،ص2006
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الحجز على المنقول :أولا

مجرد وضع الأموال یقصد بالجز التحفظي على المنقول ذلك الحجز الذي یكون هدفه الوحید 

.)97(یملكها المدین تحت ید القضاء، وذلك لمنعه من التصرف فیها تصرفا یضر بالحاجزالتي

إضافة إلى ذلك لتوقیع الجز التحفظي على المنقول لا بد من ضرورة التبلیغ المسبق للسند 

یجب أن " ىتنص علالتي إ.م.إ.من ق612بنص المادة التنفیذي قبل المباشرة في التنفیذ عملا 

ا تضمنه السند بم،تكلیف المنفذ علیه بالوفاءالتبلیغ الرسمي للسند التنفیذي و یسبق التنفیذ الجبري، 

".یوماً )15(خمسة عشر التنفیذي في أجل

.من هذا القانون 416إلى  406تطبق في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء أحكام المواد من 

هو  أن یبلغ المطلوب في التنفیذ بالسند الرسمي، أیا كان حكماً یفهم من هذه الفقرة بأنه یجب 

یوما من تاریخ )15(یكلف بالسعي إلى التنفیذ في أجل لا یتجاوز خمسة عشر، و عادیاً أم سنداً 

.)98(هو ما یمكن تسمیته بالتنفیذ الطوعيتبلیغه بالسند المعني، و 

الحجز على العقار:ثانیا

ة في الحقوق العینیة العقاریة المسطر التنفیذي على العقارات و ي الحجزعالج المشرع الجزائر 

كقاعدة عامة لا یجوز نزع ملكیة عقار المدین إلا في و  إ .م.إ.من ق 765إلى  721المواد من 

أو كان لا وجود لها، غیر أن الدائنین الذین یحوزون على تأمینات حالة عدم كفایة المنقولات 

لى العقار أو صاحب حق التخصیص، حب حق الامتیاز الخاص ععینیة كالدائن المرتهن أو صا

مباشرةً عقارات أو الحقوق العقاریة لمدینهتنفیذیا، یجوز له أن یباشر الحجز على الاً الذي بیده سندو 

الشروط الموضوعیة لتوقیع كما حددت الشروط الشكلیة و .)99(الغیرحتى لو انتقلت ملكیتها إلى

:إ المتمثلة في .م.إ.من ق723المادة ز على العقار في الحج

، 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08لإداریة وفق قانون ارق التنفیذ في المواد المدنیة و العربي شحط عبد القادر، ط)97(

.109.، ص2010الجزائر،ط، منشورات الألفیة الثالثة، .د
المؤرخ في 09-08القانون رقم )نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا(الإداریة و سائح  سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة )98(

، طبعة جدیدة 2، جالإداریةتضمن قانون الإجراءات المدنیة و مال م2008فبرایر سنة 25الموافق لـ  هـ1429 سنةصفر18

.813.، ص2011ر الهدى، الجزائر، دا ،منقحةیدة و مز 

.131.العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص)99(
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التبلیغ الرسمي لمتضمن مبلغ الدین، ونسخة من محضرالتنفیذي انسخة من السند-

التكلیف بالوفاء،و 

دم وجودها بالنسبة للدائن العادي، عدم كفایة الأموال المنقولة أو عمحضر -

أو مستخرج من قید حق الامتیاز، ،عقد الرهن أو أمر التخصیص على عقارمستخرج-

النسبة لأصحاب التأمینات العینیة،ب

ج من سند ملكیة المدین للعقار،مستخر -

.عقاریةشــــهادة -

استكماللم یرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ویمكن تجدیده عند  اإذ

.الوثائق المطلوبة

یتم الحجز على العقار أو الحق "من نفس القانون على أنه724/1كما تنص المادة 

رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها ، یصدرهبموجب أمر على عریضةالعقاري،العیني

أیام من تاریخ إیداع )08(أو الحق العیني العقاري، في أجل أقصاه ثمانیة  هذا العقار

.)100("الطلب

المطلب الثاني

وسیرهاإجراءات رفع الدعوى الإستعجالیة

ت طابع مؤقت تتطلب بساطة وسرعة الفصل في بیر ذاإن التدابیر الإستعجالیة هي تدا

الفصل فیها یتم بإجراءات تختلف عن تلك لك فإن رفع الدعوى الإستعجالیة و لذ ،الحمایة المطلوبة

دعوى المستعجلة من تقصیر المهل المتبعة أمام قاضي الموضوع، وإن ما تتمیز به إجراءات ال

، إذ أن عنصر بالأمور المستعجلةثار الاختصاصاً من آأثر لیس إلاّ وبساطة وسهولة تقدیمها

ل الحضور في القضایا المستعجلة وترتیب الإدلاء بالدفوع إلى اختصار مهالعجلة أدى مثلا

.أصول مناسبة في تحقیق الدعوى المستعجلةوإیداء الطلبات الطارئة وإتباع

یني یتم بموجب أمر على العریضة إ، أن الحجز على العقار أو الحق الع.م.إ.من ق724/1المادةیفهم من نص)100(

العقاري، العینيالعقار أو الحق، هذا هذاك الذي یوجد في دائرة اختصاصره رئیس المحكمة المختص إقلیمیا وهوصدی

.أیام من تاریخ إیداع ذالك الطلب)08(على أن یتم الفصل في الطلب في أجل لا یتعدى ثمانیة 
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مراحل ،)الفرع الأول(التطرق إلى إجراءات رفع الدعوى الإستعجالیة، سیتمهذا الأساسعلى 

.)الفرع الثاني(سیرها 

الفرع الاول

إجراءات رفع الدعوى الإستعجالیة

لى تبلیغها عو إن الإجراءات التي ترفع بها الدعوى ترتكز أساسا على عریضة افتتاح الدعوى 

في نصوص ذلك یصح انعقاد الخصومة طبقا للإجراءات الواردة أو إعلانها إلى المدعى علیه، ب

في المواد الدعوى، و في الفصل الثاني من الباب الأول، في عریضة افتتاح  17إلى  14المواد من 

في الثالث من الباب الأول، في شكل وبیانات التكلیف بالحضور للجلسة و في الفصل  20إلى  18

الحادي عشر من الكتاب الأول من من الباب الثاني،، في الفصل416إلى  406المواد من 

.)101(يإ، في الأحكام العامة المتعلقة بالتبلیغ الرسم.م.إ.ق

العریضة: أولا

إجراءات قیدهااً لشكل العریضة و كبیر اً اعتبار  إ.م.إ.لقد أعطى المشرع الجزائري في ق

الة غیاب بعض هذه الإجراءات أو عدم قبولها شكلاً القابلیة للإبطال في ح، ورتب جزاء وتبلیغها

بعض ما یرتبط بها من إغفالالعریضة على غیر الشكل الذي قرره القانون لها، أو عند تحریر 

وفق ما نصت علیه نبین في هذا السیاق شكل العریضةالمقررة لصحة التقاضي، و الإجراءات 

مؤرخة، ، موقعة و ى أمام المحكمة بعریضة مكتوبةترفع الدعو "إ إذ جاء فیها.م.إ.من ق14المادة 

".بعدد من النسخ یساوي عدد الأطرافه،تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیلة أو محامی

تعطي طریقتین لافتتاح كانتالتي،)102(من القانون القدیم 12تعتبر هذه المادة بدیلة للمادة 

ح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة وتحریر الدعوى أمام القضاء إما بعریضة مكتوبة أو بتصری

الدعوى، الاختصاص، الخصومة، طرق الطعن، :1ج ،09-08القانون رقم شویحة زینب، الإجراءات المدنیة في ظل )101(

  .47.ص ،2009التوزیع، الجزائر، دار أسامة للنشر و 

توبة من ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإیداع عریضة مك" : على قانون الإجراءات المدنیة القدیممن12تنص المادة)102(

یتولى كاتب المدعي أو وكیله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط وإما بحضور المدعي أمام المحكمة وفي الحالة الأخیرة

."یوقع علیه أو ینكر فیه أنه لا یمكنه التوقیع ذيال محضر بتصریح المدعيالضبط أو أحد أعوان الضبط تحریر 
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، )103(الاكتفاء بالعریضة المكتوبةص الجدید غیاب الطریقة الثانیة و نلاحظ في النمحضر بذلك و 

لة عدم قبولها تحت طائ،إ یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى.م.إ.من ق15حسب المادة و 

:، البیانات الآتیةشكلا

لقضائیة التي ترفع أمامها الدعوى،الجهة ا-1

و لقب المدعي وموطنه،اسم-2

یكن له موطن معلوم فآخر موطن له،علیه، فإن لموموطن المدعى ولقب اسم-3

الاجتماعي وصفة ممثله القانوني مقره تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، و الإشارة إلى -4

الإتفاقي،أو 

سعلیها الدعوى،الوسائل التي تؤسّ الطلبات و عرضا موجزا للوقائع و -5

  ."دة للدعوىالوثائق المؤیّ ، إلى المستندات و عند الاقتضاء،الإشارة-6

التكلیف بالحضور:ثانیا

مة المرفوعة أمامها علیه إلى الحضور أمام المحكالتكلیف بالحضور هو دعوة المدعى

دعوى أمام المحكمة أو عریضة عریضة افتتاح بناءً على،هذه الدعوىقد تكون و  ،الدعوى ضده

یرد الأصل ، ویحرر التكلیف بالحضور من أصل وعدة صور بقدر عدد المدعى علیهم و استئناف

قیامه بالتكلیف بالحضور للجلسة على إلى المدعي أو المعلن بعد إجراء الإعلان لیحفظه دلیلا 

.)104(الأشخاص المطلوب إعلانهم بالدعوىتسلم الصور إلىو 

من 18المادة تضمنها تیجب أن یشمل التكلیف بالحضور على مجموعة من البیانات التي 

:ضمن التكلیف بالحضور البیانات الآتیةتیجب أن ی"إ بنصها .م.إ.ق

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي -1

ته،وساع

اسم ولقب المدعي وموطنه،-2

قب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،لاسم و -3

.48.شویحة زینب، المرجع السابق، ص)103(
.21.، ص2013،فریحة حسین، المرجع السابق)104(
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اقي،الإتفلاجتماعي، وصفة ممثله القانوني و مقره اتسمیة وطبیعة الشخص المعنوي و -4

."ساعة انعقادهاتاریخ أول جلسة و -5

التبلیغ:ثالثا

یها من أمین الضبط برفقة التكلیف تبلغ العریضة الافتتاحیة في صورة نسخة مؤشرة عل

.)105(إ.م.إ.من ق19/5عملا بالمادة بالحضور 

یقصد " إ .م.إ.قمن 406/1التبلیغ الرسمي في مادة المشرع الجزائري علىأیضاما نص ك

".الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر القضائيغ الرسمي، التبلیغبالتبلی

ة بالمحضر القضائي وحده، أیا كان نوع هذا یفة منوطدة أن التبلیغ الرسمي وظمفاد هذه الما

أن هذا التبلیغ یتم بتحریر ، و )106(التبلیغ، بخلاف الطرق التي كان ینص علیها القانون القدیم

محضر لتكلیف المبلغ له بالحضور للجلسة، كما یمكن أن یتم التكلیف بالحضور للجلسة بالطلب 

تكلیف الطاعن ، أو بیبلغهم بعریضة التدخلم و باقي الخصو المتدخل في الخصام،الذي یكلف 

ة أو الاستئناف أو ن في حكم قضائي بعد تسجیل المعارضللمطعون ضده، بالحضور لجلسة الطع

.)107(غیرهما من طرق الطعن القانونیة

یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور، )20(كما یجب احترام أجل عشرین 

.جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكوالتاریخ المحدد لأول 

أشهر، إذا كان )3(استثناءً یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة 

.)108(الشخص المكلف بالحضور مقیما في الخارج

یسلم التكلیف بالحضور ،من هذا القانون 416إلى 406مع مراعاة أحكام المواد من " إ .م.إ.ق من19/5تنص المادة )105(

كلیف بالحضور إلى المبلغ له، تسلیم الت:الآتیةللخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي یحرر محضرا یتضمن البیانات 

."بنسخة من العریضة الافتتاحیة، مؤشر علیها من أمین الضبط قامرف

الضبط أو یرسل بطریق البرید واسطة كاتب یسلم التكلیف بالحضور إما ب"  :على إ القدیم.م.إ.ق 22تنص المادة )106(

."موصى علیه أو بالطریق الإداري فر ظضمن 
.52.ة زینب، المرجع السابق، صحشوی)107(
.إ، المرجع السابق. م. إ. ، یتضمن ق09-08من قانون 16المادة )108(
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الفرع الثاني

یـــــــــــر الدعوىســـــــــــ

ستعجالي بتحدید تاریخ ها القانون، یقوم القاضي الإتسیر الدعوى وفق الشروط التي حدد

الجمهور، یمكن للقاضي أن عد تبلیغ المعنیین بذلك، تنعقد الجلسة بصفة علنیة بحضور الجلسة، وب

د یكون الإجراء ذلك في حالات الاستعجال، وقوحتى في أیام الأعیاد و یعقد جلسات في كل یوم 

.)109(من ساعة إلى ساعة

فوعهم بكل أنواعها أثناء الجلسة وذلك بغرض دن للخصوم تقدیم طلباتهم و القانو لقد أجاز

.خرتدعیم مواقفهم، ونفي موقف الطرف الآ

نظام الجلسة: أولا

جعلها سریة إذا اقتضى ذلك النظام العام، المحكمةیجوز أن تقررتقع الجلسات علنیة و 

مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة، الشهود وما یقدمونه من وتثبت المحكمة أقوال الأطراف و 

قانوني أو كاتب مختص لتدوین البیانات أو بجهاز تسجیل، ما یجوز للمحكمة أن تستعین بمعاونك

الاحترامعلیهم أن یلتزموا بكل لباتهم ودفوعهم بهدوء واحترام و كما یجب على الخصوم أن یشرحوا ط

من القاعة من یخل بنظام الجلسة فإن لم الواجب للعدالة، كما یجوز لرئیس المحكمة أن یخرج

رجع عن الحكم ، وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن تثل كان للمحكمة أن تحكم علیه على الفورتیم

.)110(الذي أصدرته

جلسة لاحقة یمكن للقاضي تأجیل القضیة إلى الجلسة،حضورإذا تعذر على أحد الخصوم

  .إ  .م .إ .ق من264علیه المادة رأى أن التخلف عن الحضور مبرر وهذا ما نصت إذا

الطلبات :ثانیا

لا ف ،یعرف الطلب بأنه العمل القانوني الذي بموجبه یطرح المدعي إدعاء على القاضي

.)111(كن لا یشترط وجود الحق لقابلیة الطلب من طرف القاضيطلب بدون إدعاء ول

.51.مرجع السابق، صالحجوط كریمة، موساوي سهام، )109(

.294.، صالسابق، المرجع الغوثيبن ملحة)110(

.67.، المرجع السابق، صذیب عبد السلام)111(
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الدعوى بواسطة أداة فنیة تسمى بالطلب القضائي، وهو یتكون من یستعمل الحق في 

تلك ل في استخلاص مجموعة من العناصر، بحیث یجب على القاضي أن یقوم بعملیة فنیة تتمثّ 

استخلاص العناصر المكونة لسلیم، و یكون قد سار في الاتجاه االعناصر بطریقة صحیحة، وبذلك

.)112(ع المنتجة في الدعوىیعني استخلاص الوقائللطلب القضائي 

إلا  ،الأصل في الدعوى الإستعجالیة هو أن ترفع الدعوى بطلب أصلي تفتتح به الخصومة

تصلا بدعوى یقدم م أو عارض لمنازعات المستعجلة بطلب طارئداء اأن شیئا لا یحول بین إب

الطلب  في هذا یتلاءم مع طبیعة الدعوى الإستعجالیة، بمعنى أن یتوفرقائمة فعلا بالقدر الذي 

ة عدیدة منها الطلبات أمثلة الطلبات الطارئالعجلة وعدم المساس بأصل الحق و الطارئ شرطا

بصورة مبسطة شفویة أو خطیةالطلبات المقابلة وبعض هذه الطلبات یمكن أن تبدي الإضافیة و 

.)113(وهي تفصل عادة مع الطلب الأصلي وقد تفصل على حدة

  الدفوع :ثالثا

ي الحكم به أو تأخیر هذا الحكم قصد تفادخصمه طلبالدفع هو ما یجیب به الخصم على 

تمكینه من وسیلة في ید المدعى علیه للرد على دعوى المدعي، و -كقاعدة عامة-یعتبر و 

.)114(الاعتراض علیها أو على إجراءاتها

الدفع بعدم الاختصاص -1

من المحكمة أن تمتنع عن بواسطتهالخصمیطلب،الاختصاص دفع شكلي مالدفع بعد

لقواعد الاختصاص التي  االفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غیر مختصة بنظرها طبق

بنظر الدعوى، وجب أن ى الدفع عدم اختصاص المحكمة إقلیمیاحددها القانون، فإذا كان مبن

لعدم تعلق قواعد یه،إلا سقط الحق فأي دفع موضوعي و یبدي قبل أي دفع بعدم القبول أو

.)115(بالنظام العامالاختصاص الإقلیمي

.281.، المرجع السابق، صزودة عمر)112(
.53.حجوط كریمة، موساوي سیهام، المرجع السابق، ص)113(
.188.مجیدي فتحي، المرجع السابق، ص)114(
.352.، المرجع السابق، صأحمد اويصالسیدال)115(
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دم القبولالدفع بع-2

اء شروط قبول نونیة یتمسك بها الخصم لبیان انتفیعتبر الدفع بعدم القبول وسیلة قا

الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي یرمي إلى: " إ .م.إ.من ق67، كما عرفت المادة )116(الدعوى

ام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة نعدالتصریح بعدم قبول الطلب الخصم لا

ة الشيء المقضي فیه، وذلك دون النظر في موضوع والتقادم وانقضاء الآجال المسقط وحجی

."النزاع

نظرا لأهمیة الدفع بعدم القبول أجاز المشرع للخصوم تقدیمه في أي مرحلة كانت علیها 

وهو ما ة للدفوع الإجرائیةفي الموضوع، عكس ما هو مقرر بالنسبعوى ولو بعد تقدیم دفوع الد

كما یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع بعدم القبول ،)117(إ.م.إ.من ق68نصت علیه المادة 

جال طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن احترام آإذا كان من النظام العام، لاسیما عند عدم 

  .إ.م.إ.قمن 69ا ما نصت علیه المادة وهذ

الارتباطضوع و الدفع لوحدة المو -3

یتین مختصتین من نفس یراد بوحدة الموضوع الحالة التي یرفع فیها النزاع إلى جهتین قضائ

ام قضائي واحد، وحال ما إذا كان للنزاع المطروح محكمتین تابعتین لنظالأن و ن واحد الدرجة وفي آ

لجمع ا نفسه المطروح، على المحكمة الأخرى فضمانا لحسن سیر العدالة یتمأمام محكمة هو 

.)118(منع تعرض الأحكامبینهما لتسهیل الفصل فیها و 

تحقق عند وجود علاقة وثیقة بین عدة قضایا مرفوعة أمام فیللارتباطأما الدفع بالإحالة 

ن م57ئیة مختلفة، وقد أوجبت المادة  جهات قضامحاكم مختلفة لنفس الجهة القضائیة أو أمام 

.151.السابق، صبوبشیر محند أمقران، المرجع )116(
بعد یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو "  :إ.م.إ.ق من68تنص المادة )117(

."تقدیم دفوع في الموضوع
.42.طاهري حسین، المرجع السابق، ص)118(
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الأحكام الصادرة كم في الدفع أي أنها ملزمة لها و إ على المحكمة المحال إلیها أن تح.م.إ.ق

.)119(وحدة الموضوع أو الارتباط غیر قابلة لأي طعن ببالتخلي بسب

حث الثانيبالم

الطعن فیهاالأوامر الإستعجالیة و 

ذلك إجراءات وقتیة وسریعة و لاتخاذإ للقضاء الإستعجالي.م.إ.قالمشرع الجزائري في سمح

دون أن یتعرض قاضي الاستعجال في الأمر المطروح الخصوم المحافظة على مصالحمن أجل 

بالتالي فإن الأوامر یتمیز بأنه لا یمس بأصل الحق، و على القاضي، كما أن قضاء الاستعجال

ضي فیه، لأنه من الممكن تغییرها أو تعدیلها تبعا وز حجیة الشيء المق تحالإستعجالیة لا

.الإستعجالي لا یقید قاضي الموضوعللظروف، كما أن الأمر 

المعروفة طرق الطعن إن الأوامر الإستعجالیة بصفتها أحكاما فهي معرضة للطعن فیها ب

عن ككل تقبل إلا بعض الطرق من طرق الطإ، ولكن نظرا لطبیعتها فهي لا .م.إ.قالمنظمة في و 

.سواء كانت عادیة أو غیر عادیة

المطلب (وطرق الطعن فیها،)المطلب الأول(لأوامر الإستعجالیة انظام إلىعلیه سنتطرق و 

).الثاني

المطلب الأول

الأوامر الإستعجالیة

بد أن ، فكل منازعة قضائیة لاتعتبر الأوامر الإستعجالیة النهایة الطبیعة للدعوى الاستعجالیة

.بصدور حكم فیهاتتوج 

الضرورة المطلقة والخطر الطارئ، وهي لا ستعجالیة مؤقتة بطبیعتها تقضیهاإن الأوامر الا

قوة الشيء المقضي لا تحوز تلزم محكمة الموضوع عند النظر في الدعوى أو أصل الحق لأنها

.)120(تغیرهاألاّ ذ یمكن لها أن تغیر فیها كما لها فیها أمامها، إ

ة القضائیة أو ، ملزمة للجهالارتباطالأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو " إ .م.إ.ق من57تنص المادة)119(

."ال إلیها، وهي غیر قابلة لأي طعنة المحالتشكیل

.137.ن،ص.س.د ن،.ب.د ن،.د.،د6،ط1قضاء الأمور المستعجلة،ج،آخرونو محمد علي راتب )120(
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الفرع الأول

ة الأوامر الإستعجالیةیحج

ة فیما فصلة الأمر المقضي به أن الحكم الذي یصدر من القضاء یعتبر حجییقصد بحج

.)121(لو لم یكن كذلك من ناحیة الواقعو  ،عتبر هذا الحكم مطابقا للحقیقةلأن القانون ی،فیه

لذات الحق لخصوم وبالنسبة ا بین االمقضي به معناه أن للحكم حجة فیمة الأمر یإن حج

تقبل الرفض ولا تزعزع إلا بطریق  لا ة في هذه الحدود، وهذه الحجةحجفیكون الحكم سبباً و  محلاً 

قطعي، أي لكل حكم یفصل في ة لكل خصمیتثبت هذه الحجمن طرق الطعن في الحكم، و 

.)122(ةالخصوم

لیست فاصلة في أصل النزاع لأنها أحكام وقتیة لا تتعرض لموضوع الأوامر الإستعجالیة

د تعدلت أوالحق، وبالتالي لا یجوز العدول عنها إلا إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها ق

ثارها ووقف تنفیذها، كما أن الأوامر الاستعجالیة لا حجة جد من الأمور ما یستدعي الحد من آو 

د نظر الدعوى أو أصل الحق، الموضوع طبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع عنلها أمام محكمة 

محكمة الموضوع أن لبل یمكن أن تغیر فیه ومن ثمة فوز أمامها قوة الشيء المقضي فیهفلا تح

.)123(تقضي في الحكم

الفرع الثاني

تنفیذ الأوامر الإستعجالیة

لنص اقیئناف وهذا تطبواجبة النفاذ وبقوة القانون رغم الطعن فیها بالاستستعجالیةالأوامر الإ

لا یمس الأمر الإستعجالي أصل الحق، وهو "نه إ التي تنص على أ .م .إ .من ق303/1المادة

.معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن

".على النفاذ المعجلللاعتراضكما أنه غیر قابل للمعارضة ولا 

، ، دار الهدى-الإجراءات الإداریة -ي شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الوسیط فنبیلصقر)121(

.253.،ص2009الجزائر،
، منشورات 3، ط)لالتزامآثار االإثبات ،(:2، جلقانوني المدنيعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في الشرح اأحمد )122(

  .622.ص ،1998الحلبي، بیروت،
  .501.ص ،1989ن، الإسكندریة،.د.د ،6ط فعات،اأحمد أبو الوفاء، نظریة الأحكام في القانون المر )123(
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ة وللقاضي السلطة التقدیری،تنفیذ الأوامر الإستعجالیة قد یكون بكفالة أو بغیر كفالةغیر أن 

محكوم علیه خشي أن یصیب الائه التنفیذ، وهذا إذاكفالة قبل إجر في أن یلزم المحكوم له بتقدیم 

التنبیه على من صدر تبلیغها و جوز تنفیذ الأحكام قبلالأصل أنه لا یو . ضرر من النفاذ المعجل

من القاعدة ، أجازت استثناءً )124(إ.م.إ.من ق303/2إلا أن نص المادة ،ولهضده الحكم بنفاذ مفع

الأمر أن یأمر بالتنفیذ ت الضرورة القصوى وحتى قبل قیدالعامة للقاضي الإستعجالي وفي حالا

.تسجیلهقبلبموجب النسخة الأصلیة للأمر دون حاجة لوضع الصیغة التنفیذیة علیها

هي أیضا لا ن الأوامر الإستعجالیة لا حجة لها أمام محكمة الموضوع فبالإضافة إلى أ

لتمسك بها خلفهما فلا یجوز اة و إلا في طرفي الخصومیة لها على الغیر، باعتبارها لا تؤثّرحج

ویترتب على ذلك أنه إذا صدر حكم .الأمرل في الخصومة التي صدر منهاضد شخص لم یمث

.بالحراسة ضد شخص لم یمثل في الخصومة فلا یمكن الاحتجاج به لتنفیذه ضده

الفرع الثالث

شــــــــــــــــــــــكل الأوامر الإستعجالیة

إ وهي .م.إ.قمن  276و275یرها في الحكم نجدها في المادتین البیانات العامة الواجب توف

:كالأتي

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة "

"بسم الشعب الجزائري

:الآتیةیجب أن یتضمن الحكم البیانات "276المادة 

الجهة القضائیة التي أصدرته،-1

القضاة الذین تداولوا في القضیة،ألقابوصفاتو  أسماء-2

به،یخ النطقتار -3

،الاقتضاءاسم ولقب ممثل النیابة العامة عند -4

لضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم،لقب أمین ااسم و -5

في حالة الاستعجال القصوى، یأمر القاضي بالتنفیذ بموجب النسخة الأصلیة " إ .م.إ.ق من303/2المادة تنص )124(

".لأمر حتى قبل تسجیلهل
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الة الشخص المعنوي نذكر طبیعته في حأسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، و -6

صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،و  الاجتماعيهمقر وتسمیته و 

الخصوم،بتمثیل أو مساعدة المحامین أو أي شخص قام  ألقابأسماء و -7

".علنیةجلسةارة إلى عبارة النطق بالحكم في الإش-8

ن كانت إ و  276یتعلق بالجزاء فالمادة اك فرق جوهري بین هاتین المادتین ننلاحظ أن ه

دقة المعلومات لا سیما تلك المتعلقة یة التي تساهم في شفافیة الحكم و تتضمن العناصر الأساس

التشكیلیة، إلا أن المشرع لم یرفق مخالفتها بالبطلان عكس والجهة القضائیة و اف الخصومة بأطر 

سیادة التي یترتب البطلان عن إغفال ذكر مضمونها في الحكم لاعتبارات تتصل ب 275ادة الم

شرعیة الحكم عند ذكر باسم الشعبیة و الدولة فیما یخص ذكر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

.الشعب الجزائري

سالفة الذكر فصل بین 275أن المشرع الجزائري في نص المادة كما تجدر الإشارة إلى

باسم الشعب الجزائري، جعل الأولى فوق الثانیة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و عبارتي الجمهوریة 

.الملغى م.إ.من ق38ا هو وارد في المادة ا لمخلاف

یاغة الجدیدة قدمت سیادة الدولة على شرعیة العبارتین في سطر واحد، الصالتي سوت بین

.السند

 يالمطلب الثان

الاستعجالیةالأوامر في الطعن

الجزائريالمشرع كفلها الأساسیة التيالمبادئمندرجتین على التقاضيمبدأ نإ

حكمه، في ارتكبها قد یكونالتي،الأخطاءمراجعةمنتمكنهلكونهاالقاضيفتحميللمتقاضین،

 أو حقه،لم یعطیهانهیرى الذي الحكم في لطعنا فبإمكانهالقاضي، اتجاهالمتقاضيتحميا كم

.جبیكمانفسه عن والدفاع حججهبتقدیم له یسمح لم غیابه أن

المعارضة(هي عادیة إلى تنقسممحددةإجرائیة قانونیةوسائل هي الأحكام في الطعن طرق

التماسالخصومة، عن الخارجغیرال اعتراضبالنقض، الطعن( هي العادیةوغیر)والاستئناف
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أو  أو تعدیلهاتصحیحهابقصد ةالصادر الأحكام  على الاعتراضبواسطتها، یمكن)النظر إعادة

.)125(هبقضتفیماإعادة النظر

الأول الفرع

العادیة الطعن طرق

بأصلتمس لا أوامر هي الاستعجاليالقاضي عن تصدرالتيالاستعجالیةالأوامر  إن

 على دا الأمرعقضائیة، ماأحكامبمثابةتعتبر فهي هذا من الرغم علىو  وقتي،طابع وذات الحق

 في المعمول بهاالعامة والقاعدة. قضائیاماحكولیسولائيأمرا هو حالة،الذيبإثبات العریضة

 إلىالتظلم  أو جدیدة، دعوى رفعبولیسفیها،بالطعنضاء یتمقال أحكام في متظلال أنجراءات الإ

.)126(أصدرها الذي القاضي

: إ.م.إ.ق من304المادة في  الإستعجالیةالأوامر في العادیة الطعن طرق على تم النص

.للاستئنافقابلةدرجةأول في  ةالصادر الإستعجالیةالأوامرتكون"

.للمعارضةقابلةدرجة،آخر في غیابیا ةالصادر الإستعجالیةالأوامروتكون

،رللأمالرسميالتبلیغتاریخ نمیوما)15(عشر خمسةوالمعارضة خلالالاستئنافیرفع

."الآجال أقرب في ذلك في یفصل أن ویجب

.والاستئنافالمعارضةطریقي في العادیة الطعن طرق تتمثل

المعارضة: أولا

 في صدر الذي الحكمبمراجعةللمطالبةالمشرعفتحهاعادیة طعن طریقالمعارضة هي

.)127(مرةأول في فصلتضائیة التيقل الجهةأمامالحكمویراجعالذي یستعملهاالخصمغیاب

، المحكمةإذ كانت صادرة عنغیابیةكانت ولو حتىالمعارضةتقبل لا الإستعجالیةالأوامر

كانت إذا الاستئنافمرحلة في الإستعجالیةالمسائل في الصادرة القرارات فإن المجلسأمامأما

المصدرةالجهةنفسأمامالرسميالتبلیغمن تاریخیوما15في أجلللمعارضة قابلة فهي، غیابیة

.سالفة الذكر إ .م .إ. ق من304/2لمادة ل وفقا وهذا لقرار الغیابيل

، 2010التوزیع، الجزائر،، دار الهدى للطباعة والنشر و ئیةمان، محاضرات في الإجراءات الجزاخلفي عبد الرح)125(

  .233.ص
.150.، ص2005دار هومة، الجزائر، ،2ج ي قضاء مجلس الدولة،ف ىملویا، المنتق ثآالحسین بن الشیخ )126(
ة، مذكرة یدار الإتضمن قانون الإجراءات المدنیة و مال 09-08مقیمي ریمة، القضاء الاستعجالي الإداري وفقا للقانون )127(

العلوم مهیدي، كلیة الحقوق و العربي بن، تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة حقوقر في الیستلنیل شهادة الماج

  .76 .ص ،2013السیاسیة، أم البواقي، 
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إجراءاتها.1

الرسميالتبلیغیتم أن الدعوى، ویجبافتتاحلعریضةالمقررةالأشكالحسبالمعارضةترفع

مرفقة،ضائیةقال الجهةأمامالمقدمةالعریضةتكون أن ویجبالخصومة، أطراف كللعریضة إلىل

.)128(فیهالمطعونالحكممنة نسخب،شكلاالقبول عدم طائلةتحت

ثارهاآ.2

:یمكن إجمال آثار المعارضة فیما یلي

النزاعیعرض وذلك یكن،كأنه لمواعتبارهكلیافیهالمعارضالحكم دمو هه المعارضةأثر

مشمولاالحكم هذا فیهاالتي یكونالحالة وفي مرة،ولأ تنظر فیهنهاأك الحكممصدرة هةجال أمام

.)129(المعارضة رغم تنفیذهلوجوبفیه،الفصلغایة إلى یهدم لا الحكم فإن المعجلبالنفاذ

بعد إلا التنفیذیةالقوة  الحكم هذا وزحی فلا الحكم،لتنفیذموقفأثرللمعارضة أن كما

ویبدأالطعن،استعمال دون جالهاآاستنفاذ ب أو العادیة الطعن طرقاستنفاذ بإمانهائیا،صیرورته 

.)130(إ.م.إ.ق من323/1المادةلنص اطبقالمعارضةتسجیللتنفیذ بمجردا وقف

ع النزا في فصلتالتيالجهة على جدیدمنالنزاع طرح إعادة المعارضة رفع على یترتب

 القرار أو الحكمیكون":تنص التي إ.م.إ.ق من 832م  لنصطبقاجدیدمن الدعوى في لتقضي

، ما لم ینص القانون على خلاف أصدرتهالتيائیةقضال هةجال نفسأمامللمعارضةقابلا ،الغیابي

 ."ذلك

الاستئناف:ثانیا

مجلس ال أمام رفعی.الاستئناف هو طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحاكم

مبدأ التقاضي على شرعهي الوسیلة التي یطبق بها المو  ،هدف تعدیل الحكم أو إلغائهب، قضائيال

بهدف تصحیح الأخطاء المرتكبة على مستوى المتقاضینالفرصة أمام بإتاحته ذلك درجتین،

.436.ة حسین، المرجع السابق ، صجفری)128(
.211.مجیدي فتحي، المرجع السابق، ص)129(
".یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما یوقف بسبب ممارسته" إ .م.إ.من ق323/1تنص م )130(
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النزاع، وهو لا یجوز إلا مرة واحدة، تجنبا لإطالة أمد التقاضي، ووضع حد لهذا ،الدرجة الأولى

.ستئنافلا استئناف بعد الاف

رغم أن الاستئناف تحكمه نفس الشروط والإجراءات، إلاّ أنه یتمیز في الأوامر الاستعجالیة

، واستلزم )131(إ.م.إ.من ق304من المادة 3اختصارها طبقا لأحكام الفقرة بتقصیر مواعیده و 

ام المشرع ضرورة الفصل فیها في أقرب الآجال، وذلك خلافاً لما هو معمول به لاستئناف الأحك

 .إ.م.إ.من ق336العادیة وهذا طبقا لنص المادة 

:شروطه-1

:یمكن تلخیص شروط الاستئناف فیما یلي

الاستئنافلممارسةالمستأنف في ةفوالصالمصلحةتتوفر أن یجب.

تمثیلإلزامیة وهو الجدیدإ .م.إ.ق في لمشرعا استحدثهاشرط وهو محاميوجودشرط

.)132(الاجتماعیةوالقضایاالأسرةشؤونقضایا في عدا بمحامف الأطرا

یوما، ابتداءً من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر، 15في أجل الاستئنافجب أن یرفع ی

.ویجب أن یفصل في ذلك في أقرب الآجال

 المحكمة الابتدائیة، فیجوز استئناف كل حكم تمهیدي، نهائي قطعي منأن یكون الحكم

وقبل الحكم القطعي في الدعوى، أما استئناف الحكم التحضیري فلا یجوز رفع الاستئناف فیه إلاّ 

.مع الحكم القطعي

إجراءاته-2

الأحكامضدبالاستئنافالمقررةالأشكالضمنالمستعجلةالأوامرضدالاستئنافیرفع

 القواعد العریضة هذه على وتسريوموقعةمعللةبعریضةالاستئنافویرفعالموضوع، في الصادرة

.)133(ربالحضو التكلیف على المطبقة

یوما من تاریخ التبلیغ )15(یرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر "إ .م.إ.من ق304/3تنص المادة )131(

."الرسمي للأمر، ویجب أن یفصل في ذلك في أقرب الآجال
.339.المرجع السابق، صالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،صقر نبیل)132(
.339.، صالمرجع نفسه)133(
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إلیهالمرفوعالضبطكتابة في تودعبعریضةالمبتدئة الدعوى شأنشأنهالاستئنافیرفع

لحكمبیانا الدعوى تحریر في عيایر مایاناتبمنوما تشتمل تحریرها في ویراعياستئناف

.)134(...المستأنفطلباتالاستئناف،أسبابوتاریخه،المستأنف

ثاره آ-3

الحكمصدورقبلعلیها كان التيبالحالةالنزاع طرح الاستئنافرفع  ىعل یترتب

.للاستئنافالناقلبالأثریعرفما وهذا جدیدمنفیهلیفصل،القضائيالمجلس على المستأنف

لقوة  اً حائز  كان إذا إلاّ للتنفیذقابلاالقضائيالحكمیكون لا على رفع الاستئناف أنیترتب

.ه نهائیاً تور یر بص إلا القوة هذه یكتسب لا الحكموأنّ فیهضيقالمالشيء

المرتبطةالطلبات إلا الجدیدةالطلباتقبول عدم على رفع الاستئناف كذلك یترتب

.استثناها القانونالتيالحالات في إلاّ الأصلي بالطلب

 دون دج 20.000إلى  دج 10.000منبغرامةالحكمإمكانیةآثار الاستئنافمن أن كما

استئنافه في متعسفا كان إذا لمستأنفعلى ا بهایحكم أن یمكنالتيبالتعویضاتلالخالإ

علیهنصتما، وهذا)135(علیهللمستأنفبهایحكملال بالتعویضات التي یمكن أنخالإ دون

 أو تعسفيالاستئناف أن له تبین إذا القضائيللمجلسیجوز":إ .م.إ.ق من347المادة

 ألاف عشرةمنمدنیةبغرامةالمستأنف على یحكمعلیه،أنبالمستأنفضرارالإ رض منهغال

بالتعویضاتالإخلال ، دون)دج20.000(دینار ألف عشرین إلى) دج 10.000(دینار 

."بها للمستأنف علیهأن یحكم یمكنالتي

الفرعالثاني

العادیةغیر الطعن طرق

 إلا زةئجاتكون لا عامةالعادیة، كقاعدةغیر الطعن طرق الطعن العادیة، فإن لطرق خلافا

.صریحنصبموجب إلا موقف،أثر لها یكون ولا القانونعلیهانصالتيلحالاتا في

  .214.ص،السابق، المرجع جیدي فتحيم)134(
في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري العادیةر غی، طرق الطعن العادیة و دلاندة یوسف)135(

.57.، ص2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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الخصومة عن الخارجغیرال واعتراضبالنقضالطعن غیر العادیة في الطعن طرق تتمثل

الأوامر في الطعن منالأنواع هذه إمكانیةمدى إلى التطرقیتموسوف،رالنظ إعادة والتماس

.الإستعجالیة

الطعن بالنقض: أولا

هو طریق غیر عادي یطعن به في الأحكام النهائیة أمام المحكمة العلیا وذلك بسبب مخالفة 

والأصل أن الطعن بالنقض في الحكم لا یقصد به إعادة طرح النزاع .للقانونالحكم المطعون فیه 

إنما تقتصر سلطة ، و للاستئنافا هو الحال بالنسبة أمام محكمة النقض للفصل فیه من جدید كم

روض أمامها دون ان ة في النزاع المعمیرد تقریر المبادئ القانونیة السلالمحكمة العلیا على مج

نقض إما یرفض الطعن أو تحكم بقبوله و ل في موضوعه، وهي لذلك ن أن نفصّ دو نطبقها علیه و 

.)136(الحكم المطعون فیه

شروطه -1

 یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین من تاریخ تبلیغ الحكم أو القرار المطعون فیه إذا تم

كان التبلیغ صحیحا وغیر شخصي في  اإذ )03(ویرفع في میعاد ثلاثة أشهر التبلیغ شخصیا،

.)137(رموطنه الحقیقي أو المختا

 یرفع الطعن بالنقض في الأحكام النهائیة الصادرة عن المجالس القضائیة والمحاكم بجمیع

.أنواعها

 یشترط أن یكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم

.ل صدور الحكم أن یطعن فیه بالنقضج من الدعوى قبالمطعون فیه كما لا یحق لخصم أخر 

بالقاعدة الأساسیة أن المصلحة هي مناط  اخذب أن یكون للطاعن مصلحة في طعنه آیج

 .بأي طل

 یجب أن تتوافر لدى الطاعن الأهلیة وقت رفع الطعن، فیقع الطعن باطلا إذا دفع ممن لا

.تتوافر له هذه الأهلیة

.355.المرجع السابق، صالإجراءات المدنیة والإداریة،الوسیط في شرح قانون ،صقر نبیل)136(
لتبلیغ الرسمي للحكم یبدأ من تاریخ ا)2(في أجل شهرین بالنقضیرفع الطعن" إ على .م.إ.من ق354تنص المادة )137(

.تم شخصیا اإذ المطعون فیه

."الحقیقي أو المختارأشهر، إذ تم التبلیغ الرسمي في موطنه )3(یمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة و 
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إجراءاته-2

یجب أن تتضمن عریضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم  قبولها شكلا البیانات 

:)138(الآتیة

یرفع الطعن بالنقض بعریضة مكتوبة.

 الطعن بشخص معنوي، بیان تسمیته وطبیعته ومقره طن الطاعن إذ تعلق اسم ولقب ومو

.صفة ممثله القانوني أو الإتفاقيالاجتماعي و 

 ضدهموطن المطعوناسم ولقب و.

 طبیعة القرار المطعون فیه تاریخ و.

 الإجراءات المتبعةعرض موجز عن الوقائع و.

عرض عن أوجه الطعن المؤسس علیها الطعن بالنقض.

أن تحمل العریضة التوقیع الخطي وختم محامي معتمد لدى المحكمة العلیا كما یجب 

.عنوانه المهنيو 

ثاره آ -3

:)139(الإداریة عن طعن بالنقض عدة آثار وهيرتب قانون الإجراءات المدنیة و 

لا یرتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ " إ  .م .إ .من ق361مادة ما نصت علیه ال

الحكم أو القرار، المطعون فیه ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم وفي دعوى 

."التزویر

 القرار المطعون فیه كلیا أو جزئیامن أثار الطعن بالنقض إمكانیة نقض الحكم أو.

 یترتب عن الطعن بالنقض أنه في حالة نقض الحكم المطعون فیه فإن المحكمة العلیا

.تحیل القضیة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته وبشكلیة جدیدة

یمكن للمحكمة العلیا أن تقضي بنقض الحكم أو القرار المطعون فیه دون إحالة.

.56.حمادي زوبیر، المرجع السابق، ص)138(
.136،139.ص ص،العادیة، المرجع السابق،، طرق الطعن العادیة وغیر یوسفدلاندة)139(
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الطعن بالنقض اقتصاره على مجال الوجه الذي أسس علیه، ماعدا حالة عدم قابلیة من أثار 

.تجزئة موضوع الدعوى أو التبعیة الضروریة

خارج عن الخصومةالالغیر اعتراض:ثانیا

الإستعجالیة محل اعتراض الغیرالأوامركون أنتنه لا یمكن أیوجد العدید من الفقهاء یرون 

لإمكان الغیر المتضرر ،ة في القضایا المستعجلةفائدن هذا الطریق دون ،لأخارج عن الخصومةال

فإن  . به رضقاضي الاستعجال للمطالبة بمراجعة القرار الم إلىیلجأ  أنمن الأمر الاستعجالي 

وذلك لعدم  ،عتراض ضد الأوامر الإستعجالیة من الغیر الذي تضرر منهلاجواز تقدیم ا حالراج

.)140(عن عدم وجود نص یمنع ذلكفضلاالحل،وجود أي اعتراض جدي لهذا 

تعریفه -1

و الأمر أالحكم أو القرار  إلغاءم خاص من الأحكام یهدف إلى مراجعة أو لظتهو طریق 

حیث الوقائع من النزاع حیث یفصل في القضیة من جدید أصلصل في فالاستعجالي الذي 

 ىدعو اللین في ثمم واهم حتى ولو كانفحد الخصوم أو خلألدائني  إ.م.إ.ق أجازكما .)141(والقانون

.)142(لطعن متى تم المساس بحقوقهم بسبب الغشلتقدیم هذا الطریق 

:اوله عن النحو التالينتن اهوملاعتراض شروط وإجراءات وآثار و لو 

شروطه-2

 یكن طرفا فیها سواءً لا یجوز رفع اعتراض الغیر الذي لحقه الضرر منخصومة ما لم

.)143(كان الحكم من محكمة الدرجة الأولى أو المجلس القضائي أو المحكمة العلیا

 لا یجوز رفع اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ما لم یكن مصحوبا بوصل یثبت

388من الغرامة المنصوص علیها في المادة الأقصىالضبط یساوي الحد أمانةمبلغ لدى إیداع

 .إ .م .إ .من ق

.368.بوبشیر محند أمقران، المرجع السابق، ص)140(
.391.المرجع السابق، صالوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،صقر نبیل)141(
یجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهم، حتى ولو كانوا ممثلین في الدعوى، تقدیم "  :علىإ .م.إ.من ق383تنص المادة )142(

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، بشرط أن یكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون 

".سبب الغشفیه قد مس بحقوقهم ب
.202.طاهري حسین، المرجع السابق، ص)143(
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القانون آجال رفع اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو  دحد

یحدد أجل الاعتراض بشهرین عندما  أنویمكن ،سنة في حالة عدم تبلیغ الرسمي15الأمر بمدة 

 .رلحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیلیتم التبلیغ الرسمي 

اجرءاته-3

مام أالدعوى ویقدم  لرفعلأشكال المقررةلیرفع اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وفقا 

صدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فیه ویجوز الفصل فیه من طرف أالجهة الفضائیة التي 

.)144(نفسالقضاة

ثاره آ-4

:)145(أهمهایترتب على اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة مجموعة من آثار 

على اعتراض الغیر طرح الخصومة من جدید على المحكمة التي أصدرت الحكم جمنی

.محل الطعن وفي حدود الطلب محل الاعتراض

 یترتب عن قبول اعتراض الغیر إلغاء الحكم المعروض علیه في حدود طلب اعتراض

.ویعود النزاع إلى الحالة التي كان علیها الأطراف قبل صدور الحكم

كان الحكم أو القرار أو الأمر صادر في موضوع غیر قابل للتجزئة لا یكون  اذإكما أن 

.جمیع أطراف الخصومةاستدعاءقبولا إلا إذا تم ماعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

التماس إعادة النظر:ثالثا

اختلف الفقهاء كثیراً في مدى إمكانیة خضوع الأمر الاستعجالي للطعن بالتماس إعادة النظر 

.)146(ك إلا إذا لم توجد طرق أخرى للطعنذل الغالب  إلى عدم جواز يفذهب الرأ

هدف التماس ی":كما یلي390هو نص المادة  إ.م.إ.في ق اً جدیدینصاً الجزائر مشرعالأورد 

والحائز لقوة ،إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع

".والقانونث الوقائعیلفصل فیه من جدید من حلذلك ، و بهضيقء الميالش

جوز إلا عند عدم وجود طرق أخرى للطعن في لا یر،ذلك التماس إعادة النظ إلىإضافة 

.)147(وذلك ینطبق فقط على الأحكام الفاصلة في موضوع الحق.الأحكام

.217.مجیدي فتحي، المرجع السابق، ص)144(
.203.طاهري حسین، المرجع السابق، ص)145(
.78.، صالمرجع السابقمد،زیدان مح)146(
.219.قضاء المستعجل، المرجع السابق، ص، البراهیمي محمد)147(





                                                                                                          خاتمة

63

یعرف إلى جانب للحمایة القضائیةمن خلال هذه الدراسة تبین لنا أنّ التنظیم القانوني

، وتسمى الدعوى التي الإستعجاليورة أخرى من صور الحمایة هي القضاءالقضاء الموضوعي ص

.یرفعها الشخص للمطالبة بحمایة حقه أو مركزه القانوني في هذا الشأن بالدعوى الإستعجالیة

یمكن اعتبار قضاء الإستعجال ذو الفعالیة العظیمة في التحكم في النزاعات، التي تطرح 

داء الحسن لمرفق أمامه، وبالتالي ینصف المتقاضین الذین یسلكون وجهة هذا القضاء، كمعیار للأ

القضاء بصفة عامة، ذلك لأن التحكم في الأمور المستعجلة التي تتطلب التدخل العاجل على 

ه الصحیح في ذات الوقت، یكون بالتأكید صاحبه قادراً على القیام بعمله على أكمل وجه الوج

ون العام خارج نطاق حالات الإستعجال، ووفقا لهذا التصور المنطقي نشاطر رأي عمید القان

Renéالفرنسي  Chapusدو في جودة إجراءاته بأن المظهر الخارجي لقضاء ناجح یبالذي یرى

.)148(الإستعجالیة

نجد أن الدعوى الإستعجالیة تمكن الخصوم من استصدار قرارات مؤقتة وسریعة دون 

ذووه لدى محكمة الموضوع مع بقاء الحق سلیماً یخاصم فیهمع المساس بأصل الحق، أي 

لحسن زمةاللاالوقت والإجراءات، وبذلك یكون المشرع قد استطاع التوفیق بین الأناة الاقتصاد في 

لبعض الخصوم، وإذا كان الحكم الذي التي قد تسبب ضرراً سیر القضاء وبین نتائج هذه الأناة

أن یكون علاجا وقتیا لا یمس صمیم الحق ولا تتقید به یصدره القاضي الإستعجالي لا یعدو

محكمة الموضوع، إلا أنه غالبا ما تكون الأسباب التي یقوم علیها هذا الحكم بمثابة الخطوط 

من المسائل المعقدة التي الرئیسیة الموصلة لحل النزاع، ولهذا أصبح من المشاهد عملا أن الكثیر

راستها ویوفق إلى إیجاد علاج وقتي سدید قد یغني عن اللجوء بدالأمور المستعجلة قاضيینفرد 

.إلى القضاء الموضوعي ویهدي الخصوم إلى طریق الحق

:یعتبر هذا الفقیه أن(148)

"Le signe extérieur d’une bonne justice, c’est l’excellence de ses procédures d’urgence"

، مذكرة لنیل 09-08دهنجي راشدة، الدعوى الإستعجالیة الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :نقلا عن

.186.، ص2014عة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع تنفیذ الأحكام القضائیة، جام
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إلا أنه من الناحیة العملیة فإن القضاء الإستعجالي یتسم بالبطء المبالغ فیه رغم أن المشرع 

على محاكمنا الیوم خصه بإجراءات بسیطة ومواعید مختصرة، فالقضایا الإستعجالیة المعروضة 

یدوم الفصل فیها أشهر بكاملها وأحیانا یتجاوز الفصل فیها الآجال المقررة للقضاء العادي، مما 

جعل القضاء المستعجل یفقد الخاصیة التي میزه بها المشرع مما یترتب علیه في غالب الأحیان 

.تحقق الضرر للطرف الذي یستنجد به لحمایة حقوقه

على مستوى محاكمنا والتي تعیق قاضي الصعوبات التي عینّاهالذلك سوف نذكر أهم 

الأمور المستعجلة في التوفیق بین سرعة الفصل في الدعوى الإستعجالیة والمحافظة على حقوق 

  :الدفاع

 كثیراً ما یواجه قاضي الأمور المستعجلة صعوبات للتوفیق بین سرعة الفصل في

دما یتمسك أطراف الدعوى ومحاموهم الدعوى والحفاظ على حق الدفاع، خاصة عن

في الدعوى  في طلب آجال الرد على بعضهم وهنا یقف القاضي محتار بین الفصل

بالسرعة التي تتطلبها وبین منح الخصم الأجل الذي یمكن أن یفقد الدعوى الطابع 

.الإستعجالي

أجل تماطل جهات التبلیغ بصفة عامة بإبلاغ الأطراف وتسلیمهم محاضر التبلیغ في

ستعجالیة كون هذا التماطل قد یؤدي ا ما ینعكس سلبا على القضایا الإمعقول وهذ

.إلى أن یفقد القضیة عنصر الإستعجال

 قد یصعب على قاضي الأمور المستعجلة في كثیر من الأحیان إعلان اختصاصه

الأمر بالحق في المرور للفصل في نزاع معروض علیه وخاصة عندما یتعلق 

اً لسلبیة محاضر إثبات حالة والمعاینة وورودها بعمومیات لا تفید المؤقت، نظر 

كونها لا تصف موضوع النزاع، بل یكتفي المحضر بذكر ،القاضي في شيء

عمومیات تزید القضیة غموضاً وتعقیداً وخاصة أن القاضي لا تتوافر لدیه 

القضایا التي للخروج للمعاینات بعین المكان أي المیدانیة في زمةاللاالإمكانیات 

.یتطلب الفصل فیها اتخاذ مثل هذا الإجراء
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 صعوبة تحدید الأمور المستعجلة وهذا یؤدي إلى الاختلاف بین المحاكم في نفس

القضایا المتشابهة، فنجد كل محكمة تكیف حالة الإستعجال حسب اقتناع وتقریر 

.جالقاضي الإستعجال نظراً لعدم وجود ضوابط دقیقة لتحدید فكرة الإستع

لباب القضاء نرى أنه یستحسن أن یراعي المشرع بنصوص قانونیة مكملةمن خلال ما سبق

الإستعجالي تعطي الحریة لقاضي الأمور المستعجلة لتسییر الدعوى بالصور الإستعجالیة الموجودة 

.علیها في أسرع وقت

:من خلال الاستنتاجات التي توصلنا إلیها نقدم بعض الاقتراحات

 أمام تشكیلة لیست هي قاضي الخاصة بالدعوى الإستعجالیةأن تتم إجراءات التنقترح

نفس التشكیلة التي تحكم في دعوى الموضوع، لأنه ما دامت الدعوى الإستعجالیة 

یفصل فیها من طرف نفس التشكیلة التي تفصل في دعوى الموضوع، فإن القاضي 

كثیراً ما ینفذ إلى لمطلوب إلا أنهالإستعجالي، وإن كان یصدر حكما وقتیا بالإجراء ا

صمیم المنازعة، فیسویها من الناحیة الواقعیة، باعتبار أن نفس التشكیلة التي نظرت 

.في الدعوى الإستعجالیة هي التي ستصدر حكماً في الموضوع

 وجوب تحدید حالات الإستعجال القصوى، بنص صریح إزالة لكل غموض وهذا

 .الفوري لتمییزها عن حالة الإستعجال

 على القاضي تفادي كل ما من شأنه أن یخلق إشكالا في التنفیذ أو یعرقله، بمعنى

.علیه الدقة والتحدید أثناء إصداره الأوامر الإستعجالیة

 إ الذي یمنع الطعن  .م .إ .من ق303/1ضرورة إعادة النظر في نص المادة

حق استثناءً لیصبح، بأن یضع النصجالي الغیابيبالمعارضة في الأمر الإستع

المعارضة جائز للطرف المتغیب في حالة الفصل بأمر استعجالي یمس بحقوقه 

.وذلك تماشیا مع رأي الفقه الحدیث في المسألة

 تنظیم أحكام خاصة بالدعوى الإستعجالیة فیما یخص الطعن بالنقض، سیما ما تعلق

.منها بالآجال
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ملخص عن المذكرة باللغة العربیة

الدعوى الإستعجالیة من المواضیع المهمة في الحیاة العملیة، فهي تحمل في طیاتها مجموعة 

.من المبادئ الدستوریة تعتمد علیها دولة القانون في تأسیس مبدأ المشروعیة

فقد جاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأحكام أكثر وضوحا عما كان علیه ،لأجل ذلك

الحال لتبیین إجراءات وضوابط اللجوء إلیها مثریا بذلك هذا النوع من الدعاوى وتحصیلها الدرجة 

.المناسبة التي كانت تستحقها

ل بغرض الحصول نلجأ إلیه عند وجود حالة الإستعجایتسم نظام الإستعجال بالبساطة، إذ

على قرار مؤقت أو إجراء تحفظي ووقائي، أي هو إجراء لحمایة حقوق المتقاضي خلال وقت 

.وجیز، وذلك في انتظار الفصل في موضوع النزاع من طرف القضاء المختص

Résumé du mémoire en langue française

L’action en référé est l’une des sujets les plus importants dans la

pratique judiciaire, elle revêt un certain nombre des principes

constitutionnels qui sont la barre d’un Etat de Droit pour garantir la

légalité.

Pour cela, le code des procédures civiles et administratives a apporté

des dispositions plus claires qu’auparavant pour mieux élucider les

dispositions et limites, enrichissant, ce genre d’actions et définir le degré

juridique adéquat.

La procédure de référé est une procédure simplifiée utilisée lorsqu’il

ya une urgence afin d’obtenir du juge des référés une décision provisoire

ou des mesures conservatoires et préventives, c’est-à-dire des mesures qui

protègent les droits de justiciable, et ce dans un délai rapide, cela permet

d’attente que le fond du litige soit tranché par la juridiction compétente.
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